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)٨٧٦(    درا أ   اوأه ا د

  بسم االله الرحمن الرحيم

ا   

  مسائل العلـة ترتـب عليهـا من دقيقة و هذا البحث إلى بيان مسألة مهمة يهدف

 العلـل أو التعليـل تعـدد: الخلاف في كثير من المسائل الأصولية، وهى مسألة 

 وهي من المسائل الشائكة والمهمة وكثر فيهـا كـلام الأصـوليين فأكثر،بعلتين 

 . مجيز لها ومانع وترتب عليها خلاف كثير في مسائل أصولية متعددةبين

وجـود أكثـر مـن علـة لحكـم واحـد، كـل واحـدة مختلفـة :  وتعدد العلل معناه

 . ومستقلة بذاتها لا تعلق لها بغيرها

 الاستقراء والتتبع للموضوع من خـلال المراجـع  هوالبحث هذا منهجي في و

 .تعلقة بالموضوعوالمصادر الأصولية الأصيلة الم

 معرفـة حكمهـا، وذكـر ،و هـذه المـسألة مـن خـلال بيـان حقيقتهـا في كتابتي و

 . مسائل متعلقة بها، وأثرها عند الأصوليين

 أمـا ، ،وخاتمـة مباحـث ،وأربعـة وتمهيد ، قد اشتمل هذا البحث على مقدمةو

 في البحــث ، ومنهجــي ، أهميــة الموضــوع وخطــة البحــثففــي: المقدمــة

 ففـي: ولً العلـة لغـة واصـطلاحا، وأمـا المبحـث الأتعريـف في جـاء  والتمهيد

 التعليـل بالعلـة وحكـم بتعدد العلل، والفرق بينها وبين العلـة المركبـة ، المراد

 .المركبة

 على حكم تعـدد العلـل، و مـذاهب العلـماء في تملفيش:  الثانيث أما المبحو

 نـوع الخـلاف ولـراجح ،تعدد العلل ،وأدلة المذاهب ومناقشتها ،و المذهب ا

 في المسألة
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 . ترتبت على جواز تعدد العللمسائل بيان في: لث المبحث الثاوأما

 أثر تعدد العلل عند الأصوليين، و ذكرت فيه عـشرة ففي:  المبحث الرابعأما و

 .مسائل

ــائج كثــيرة  منهــا  ــة والبحــث إلى نت ــم خلــصت الدراس ــل :  ث ــواز تعــدد العل ج

ك لـوروده ووقوعـه في الـشرع والأمثلـة عـلى ذلـك الشرعية لحكم واحد، وذل

َّكثــيرة ،ولأن تعــدد العلــل لحكــم واحــد يزيــد الحكــم قــوة وتأكيــدا، إن لهــذه  ً

 . المسالة أثر كبير في كثير من المسائل الأصولية المهمة في باب القياس

  
واا و ،،، 
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  المقدمة

 خـاتم عـلى والـسلام صلاةوالـ المبـين، الحق الملك العالمين، رب الله الحمد

 وصــحابته المطهــرين آلــه وعــلى الأمــين، محمــد ســيدنا والمرســلين الأنبيــاء

 .الدين يوم إلى هداه واتبع وأحبه به آمن من وكل الطيبين،

و،،  

 دور لـه مـن لمـا ، الفقـه و مباحثـهأصـول موضوعات علـم أهم القياس من َّفإن

 محـصورة، الـوحي نـصوص َّنلأ الشرعية؛ الأحكام استنباط معرفة وفي عظيم

 المكلفـين أفعـال وكـل لهـا، نهايـة لا متجـددة والمسائل والنوازل والحوادث

 ، المعروفـةالخمـسة التكليفيـة الأحكـام مـن الإسـلامية الـشريعة في حكـم لها

 القيــاس إلى المجتهــد لجـأ إجمــاع أو الـشارع مــن نــص عليهـا يُوجــد لم فـإذا

 الرابـع الأصـل القيـاس كـان ولهذا ون،صولي الأذكرها التي وشروطه بضوابطه

 تـضافرت وقـد والإجمـاع، والـسنة الكتـاب بعـد الإسلاميمن أصول التشريع 

 وينبـوع الـرأي أصـل هـو فبـه، والاحتجـاج العمـل عـلى الـشرعية الأدلـةودلت 

 التـي والوقـائع الأحكـام تعلـم وبـه الخلاف، وعلم الفروع تتشعب ومنه الفقه،

 ومواقــع حكــم، مــن واقعــة تخلــو لا أنــه المحققــين اداعتقــ َّفــإن لهــا، نهايــة لا

 . )١(محصورة والإجماع النصوص

                                                           

نــشر البنــود شرح مراقــي الــسعود لعبــد االله بــن إبــراهيم العلــوي الــشنقيطي : انظـر) ١(

 .مطبعة فضالة بالمغرب:  ،الناشر٢/١٠٤
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 أسـاس القيـاس فهـي ، ركـن فيـهوأعظم هي أهم بل العلة، أركان القياس من و

 وعلى أساس معرفتها في الأصل والتحقـق مـن وجودهـا في الفـرع يـتم قلبه،و

 .وشروطه إذا تمت أركان القياس الأصل الفرع حكم ،ويأخذالقياس 

 بفـصل العلة المنهاج صاحب إفراد ّمعللا - ‘ – ا ا ا ل

 بيـان عـلى مقـدم بفـصل العلـة بيـان أفـرد إنـما ":القياس أركان باقي على مقدم

 وتـشتت موقعها عظم وعندها الآراء ُّتشعب لكثرة ومتعلقاتهما والفرع الأصل

  .)١(فيها المباحث

قيقة والتي كثـر الكـلام فيهـا وترتـب عليهـا الخـلاف  مسائل العلة الدومن: هذا

 ، التعليـل بعلتـين وأكثـرأو العلل تعدد : ألة مس، الأصوليةالمسائلفي كثير من 

 الأصوليين بـين مجيـز لهـا موهي من المسائل الشائكة والمهمة وكثر فيها كلا

 كثـير مـن المـسائل في هذه المسألة إلى وجود الخلاف هميةومانع ، وترجع أ

 .لأصولية بسببها كما سيأتي إن شاء االله تعالىا

 القيـاس باب في ليس أنه واعلم ":- ‘ –ا ا   ج ا ل

 نـسهب فـلا إيـراده، في نتوسـط ونحـن بعلتـين، التعليـل على الكلام من أشكل

                                                           

 الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي لعـلي )١(

بـيروت ،الطبعـة الأولى  –دار الكتـب العلميـة :  الناشر ،٣/٣٩بن عبد الكافي السبكي

 .هـ١٤٠٤سنة 



 

)٨٨٠(    درا أ   اوأه ا د

 يظهـر مـا عـلى الحـق طريـق ونتـوخى وبـلاغ، مقنـع فيه بما نأتي بل نوجز، ولا

 . )١("تعانالمس واالله لنا،

ــأتكلم: هــذا ــالى - وس ــاء االله تع ــذه المــسألة  –إن ش ــن ه ــنع ــة م ــلال معرف  خ

 . وذكر مسائل متعلقة بها، وأثرها عند الأصوليينبيانحكمها، و

 ولم أقــف عــلى بحــث مــستقل يفــصل أحكامهــا ومــسائلها وأثرهــا في بعــض 

 ولذلك تتبعت كتب الأصـوليين وبحثـت عنهـا في مظانهـا ة،المسائل الأصولي

 واالله المـستعان وعليـه ،حتى وفقني االله تعالى إلى هـذه الدراسـة وهـذا البحـث

 .التكلان

ا :  

 و وأربعـة مباحـث وتمهيـد قمت بعون االله وتوفيقه بتقسيم البحـث إلى مقدمـة 

 :خاتمة

 . البحث،في منهجيو البحث وخطة الموضوع، ففي أهمية ا أما

 . ً واصطلاحاغةل العلة تعريف: ففي ا وأما

 ، المركبـة العلـة وبـين بينهـا والفـرق العلـل، بتعـدد المـراد فـيف :  اول ا أما و

 :مطلبان وفيه

 .المركبة العلة وبين بينها والفرق العلل، بتعدد المراد :الأول المطلب

 .ةحكم التعليل بالعلة المركب: الثاني المطلب

                                                           

 لتاج الدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين  الحاجب عن مختصر ابن الحاجبرفع )١(

:  محمد معوض، عادل أحمد عبـد الموجـود ،النـاشرعلي:  ، تحقيق٤/٢١٩السبكي 

 .ـهــ١٤١٩ -م ١٩٩٩الأولى، : بيروت ،الطبعة/  لبنان -عالم الكتب 
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 :مطالب وفيه ثلاثة ،العلل  حكم تعدد فيف: ام اأما و

  ، ومناقـشتها المـذاهب أدلة،و ل العلماء في تعدد العلمذاهب:  الأولالمطلب

 .المذهب الراجح 

 . المسألةفينوع الخلاف و

 . جزء علةلا واحدة علة مستقلة كل المتعددة العلل: الثاني المطلب

 . أو أكثرعلتيننوع الحكم الثابت ب: ثالث الالمطلب

  . وفيه ستة مسائل، تعدد العللبجواز ترتب على القول ما:  ااأما و

 الأصــل حكــم عــلى إحــداهما دلــت بعلتــين الحكــم تعليــل: الأولى المــسألة

 .عليه تدل لم والأخرى

 .بعلتين المعلل الحكم في العلتين إحدى زوال: الثانية المسألة

 .الأخرى من أعم إحداهما بعلتين الحكم تعليل: الثالثة المسألة

ــسألة ــة الم ــل: الرابع ــم تعلي ــين الحك ــدى بعلت ــين إح ــا العلت ــر فروعه ــن أكث  م

 .الأخرى

 متعديـة، والأخـرى قـاصرة إحـداهما بعلتـين الحكمتعليل : الخامسة المسألة

 .الأخرى منً تعديا أكثر إحداهما أو

 .العلل بكثرة الترجيح: السادسة المسألة

 :مطالب عشرة وفيه صوليين،الأ تعدد العلل عند أثر فيف: اا ا وأما

 .علة علة بعد إحداث: الأول المطلب

 .بالقياس على ما ثبت القياس: الثاني المطلب

 ).التأثيرعدم ( الحكم مع عدم العلة وجود:  الثالثالمطلب



 

)٨٨٢(    درا أ   اوأه ا د

 .للعلةانتفاء الوصف المعارض غير المنافي : الرابع المطلب

 .أخر الفرق أو المعارضة في الأصل بمعنى:  الخامسالمطلب

 .الوضع تعدد أوفساد الإلغاء : السادس المطلب

 .العكس: السابع المطلب

ً  يكـون جامعـاأن يجـب لحكمتـهً الوصف الذي جعل ضـابطا: الثامن المطلب

 .للحكمة

 .ً ولا نفياًإثباتا عليه لا ً يكون منصوصاألا: من شروط الفرع: التاسع المطلب

 .حدة في الأصل تكون متأن: من شروط العلة: العاشر المطلب

 . ثم فهرس الموضوعاتالبحث، أهم نتائج في ا ثم
  

  ا:  

 :التالي النحو على البحث هذا في منهجي     

 الأصـولية خـلال المراجـع والمـصادر مـن والتتبع للموضوع الاستقراء -١

 .مصدره أنقل النص من ًوأحيانا ، بالموضوعالمتعلقةالأصيلة 

ً  وأحيانـاأصـحابها، نسبة المـذاهب والأقـوال إلى  فيالتحقق والتحري -٢

. من كتبهمذلكأنقل النص الدال على 

 التراثيــة الأصـلية مــن كتـب الأصــول والمراجـع إلى المــصادر الرجـوع -٣

. العزو والتوثيقفيوغيرها بالإضافة إلى الكتب الحديثة مع التزام الدقة 

ــان -٤ ــه بي ــتدلال ب ــن الاس ــل إن لم يك ــل دلي ــة لك ــن  وجــه الدلال ــحا م ًواض

.الدليل
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ــات نــسخ -٥ ــثماني الآي ــصحف الع ــة مــن الم ــذكر وعزوهــا القرآني ــم ب  اس

. ورقم الآيةالسورة

ـــث الأحاتخـــريج -٦  المعتمـــدة مـــصادرها مـــن مظانهـــا وعزوهـــا إلى دي

 وبيــان الحكــم عــلى الحــديث مــن حيــث القــوة والــضعف مــا ،المــشهورة

.أحدهما ومسلم أو البخاريأمكن باستثناء ما أخرجه 

. منهموالمعروف شهور للأعلام غير المشهورين وترك المالترجمة -٧

.للموضوعات عام فهرس وضع -٨



 

)٨٨٤(    درا أ   اوأه ا د

  تمهيد

   لة العتعريف في
 أو  :ا  ا :  

ا  ا  : حال الشيء وحكمه، ومنه سـمي المـبهّ ما يتغير هي ِّ  علـة؛ رضُ

ُ وأعلـه ،الـضعفّ به من الصحة والقـوة إلى المـرض وَّلأن حالة المريض تتغير َّ َ

 فهـو بمـرض، يصاب حينما صعبة علة العليل اعتل: يقال بعلة،أصابه : أي: االلهُ

 مـرض، أي بعلـة االله يـصيبك لا بـأن لـك دعـاء االله أعلـك ولا االله، وأعله عليل،

 .  وموتهاوضعفها للينها بذلك سميت العلة وحروف

 بـه فيتغـير لمحـلبا يحـل معنـى لأنهـا الاسـم؛ بهـذا القيـاس في العلة ُوسميت

ّ يتغير بها حال المنصوص عليه مـن الخـصوص َّولأنه اختيار؛ بلا المحل حال

ّإلى العموم، إذ لم يعد الحكـم خاصـا بالمنـصوص عليـه؛ بـل يتعـداه إلى كـل  ً

 .ّواقعة وجدت فيها العلة

إلى الـصحة مـن بالعلـة كالانتقـال الفـرع، إلى الأصـل حكم ناقلة َّلأنها: و 

 )١(. المرض

                                                           

دار :  النـاشر٤٦٧ /١١لسان العرب لمحمد بن منظور الأفريقي المـصري :  انظر)١(

 الطبعة الأولى، مختار الصحاح لأحمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي بيروت،–صادر 

ـــاشر : ،٢٤٨المقـــري ص  -هــــ١٤٢١دار الحـــديث، القـــاهرة ، الطبعـــة الأولى : الن

 .م ٢٠٠٠



  

)٨٨٥(  راا   
 

ّبالمحـل ّيحـل معنـى عـن عبارة لغة ّالعلة ":   ام ل  فيتغـير َ

 حـال يتغـير بحلولـه ِّلأنـه علـة؛ المـرض سـمي ومنه اختيار، بلا المحل حال به

 .)١( "الضعف إلى ّالقوة من الشخص

ة؛ مـربعـد ة هي مأخوذة من العلل بعـد النهـل، وهـو معـاودة الـشرب مـر:و 

ُولـذلك سـمي الأمـر . ة مـرة بعـد مـرنظـراستخراجها يعـاود الَّلأن المجتهد في 

 .بتكررهالمثبت للحكم في الشرع علة لتكرره 

فعـل الفعـل :  يعبر بها عـما لأجـل ذلـك يفعـل الفعـل أو يمتنـع منـه، فيقـالوقد

  )٢( .كيتلعلة كيت، أو لم يفعل لعلة 

                                                           

 الطبعة لبنان،–دار الكتب العلمية بيروت : اشر، الن١٥٤التعريفات للجرجاني ص ) ١(

 .م١٩٨٣-ـ هـ١٤٠٣الأولى 

، القاموس المحيط لمجد الدين محمد بـن يعقـوب ١٣/٤٩٥لسان العرب :  انظر)٢(

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، بـيروت، :  ، الناشر١/١٠٣٥الفيروز أبادي 

نير لأحمد بن محمد بن على الفيومي ، المصباح الم٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة

 م ،٢٠٠٠-هـ١٤٢١دار الحديث، القاهرة ، الطبعة الأولى : ، الناشر ٢٥٣المقري ص 

. د: تحقيـق-دار ومكتبـة الهـلال :  النـاشر١/٨٨ العين للخليل بن أحمد الفراهيـدي 

، فيإبـراهيم مـصط: إبراهيم السامرائي، المعجم الوسـيط تأليفــ. مهدي المخزومي ود

: دار الدعوة، تحقيـق: ، الناشر٢/٦٢٣حمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار أ

، ٧/١٤٢ بالقــاهرة، البحــر المحــيط في أصــول الفقــه للزركــشي يــةمجمــع اللغــة العرب

م، إرشـاد الفحـول للـشوكاني ١٩٩٤-ـ هــ١٤١٤دار الكتبي، الطبعـة الأولى، : الناشر

 .م ١٩٩٩ -ـ هــ١٤١٩الطبعة الأولى : عة دار الكتاب العربي الطب: ،الناشر ٢/١٠٩



 

)٨٨٦(    درا أ   اوأه ا د

  و     ث اهـذه َّ يـشغل صـاحبه عـن حاجتـه، حتـى أنهلأن: ا 

ًالعلة صارت شغلا ثانيا منعه من شغله الأول ً. 

   ر حُالعلة: ا َ َّ كـأن وجهـه، عـن صـاحبه يشغل وحدث المرض، ِ

ًشغلا صارت ِالعلة تلك َّ،واعتـل الأول شُـغله عـن منعـهً ثانيـا ُ َ  فهـو مـرض أي ْ

ٌعليل ِ
َّأعلك ولا َ ٍبعلة – أصابك لا أي االله َ َِّ .)١( 

و    ا  : مـا أو حالـة مـا، المـؤثر في إيجـاد أمـر العامـل وهـو 

ــأن ــسبب، فك ــد بال ــد بعي ــة إلى ح ــاد َّمرتبط ــا إلى إيج ــذي دع ــو ال ــسبب ه  ال

 .المسبب

 التأسـف الـذي يلجـئ إلى تلمـس الأسـباب و وهـالعـذر، وتأتى العلة بمعنى 

 ،علتـي في عـدم الحـضور المـرض:  يقول، التي أدت لتغير الحالوالدواعي

:  المــشترك الجــامع للمعــاني المــذكورة هــووالأمــر )٢(. ذلــكأي عــذري في

 . للتغييريدعو ماتغيير الحال بسبب اعتراض أمر 

 م :حا  ا   

 لهـم فيهـا أربعـة مـذاهب َّ الأصوليون في تعريـف العلـة، والمـشهور أناختلف

  :هي

ول الحكــمل رف ظــاهر منــضبط معــوصــف: هــي تعريفهــا في قــال: ا 

 ، والحنابلــةالـشافعية، جمهـور الأصــوليين مـن مـذهب وهــذا الـشارع،بوضـع 

                                                           

  .٤٦٧مختار الصحاح ص )  ١(

 ،القاموس المحيط ١/٣٩٣ ، لسان العرب ٣١٧-١/٣١٦المعجم الوسيط :  انظر)٢(

 "ذهب"باب . ٣٠-٢٩ /٤
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َّ أي أنهـا )١(.  رحمهم االله أجمعـينالسبكي، وابن ، والبيضاويالرازي،واختاره 

ّعلامــة للمجتهـــد بهــا علمـــه بـــالحكم، لا الموجــب والمـــؤثر، ولا الباعـــث 

فــة للحكــم لا  فالعلــة هــي المعرإليهــا،ًوالــداعي بحيــث يكــون الحكــم مــضافا 

 الحكم قـديم فـلا مـؤثر لـه، فـإن أريـد تعلـق الحكـم بـالمكلف فهـو َّ لأن؛مؤثر

 )٢(. لا بتأثير شيء من العالمتعالىبإرادة االله 

ا ممــذهب وهــذا الحكــم،هــي الباعــث عــلى : هــا في تعريفقــال :ا 

 بــ وقـصدواً االله جميعـا ، ،رحمهم والآمدي الحاجب، ابن والحنفية، جمهور

ْكونها مشتملة عـلى حكمـة صـالحة لأن تكـون مقـصودة للـشارع : "الباعث"

ً تكـون باعثـا وغرضـا ىَّ لا بمعنى أنه لأجلها شرعـه حتـ،من شرع الحكم  يلـزمً

ــذور ــه المح ــسر،من ــأن يف ــصح ب ــه وي ــضا بأن َّ أي ــث : ً ــال، أي باع ــث للامتث الباع

                                                           

الـدكتور طـه جـابر : ، دراسـة وتحقيـق١٣٥ – ١٣٤/ ٥المحصول للرازى :  انظر)١(

لة ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي مؤسسة الرسا: فياض العلواني، الناشر

دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى، : محمد تامر حجازي ،الناشر:  ،تحقيق٥٥٣٦ص 

، شرح المحـلي عـلى جمـع ١٤٣/ ٧م، البحر المحيط للزركـشي ٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥

، شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عـلي ٢٣١/ ٢الجوامع 

محمـد الـزحيلي ونزيـه : ،المحقـق٣٩/ ٤ي المعـروف لابـن النجـار الحنـبلي  الفتوح

 . مـ١٩٩٧-ـ هــ١٤١٨مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية : حماد، الناشر

 لعلاء الدين أبو الحسن عـلي بـن ٧/٣١٧٨ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه)٢(

أحمــد . قـرني، دعـوض ال. عبـد الـرحمن الجــبرين، د. د: سـليمان المـرداوي تحقيــق

 -ـ هــ١٤٢١الأولى، : الريـاض ،الطبعـة/  الـسعودية -مكتبـة الرشـد : الـسراح النـاشر

 م٢٠٠٠



 

)٨٨٨(    درا أ   اوأه ا د

كـم،  الباعث المـشترك للـشارع عـلى شرع الحلاّالمكلف على امتثال الحكم 

 حكم سـوى إرادتـه ع االله تعالى لا يبعثه شيء على شرَّلأن ؛كما هو ظاهر اللفظ

 )١(. له، يخلق ما يشاء ويختار

 ": ل  -‘ -ا  ا   ا  و  ذه      وا 

 فـلا بـد ،ً مـن فعـل فعـلا لغـرضَّوهو ضعيف لاستحالته في حق االله تعالى؛ لأن

 بالنسبة إليه أولى مـن لا حـصوله، وإلا لم يكـن أن يكون حصول ذلك الغرض

ً وإذا كان حصول الغرض أولى كان حصول تلك الأولوية متوقفـا عـلى ًغرضا،

 وكــان حــصول تلـك الأولويــة الله تعــالى متوقفـة عــلى الغــير الفعـل،فعـل ذلــك 

 فيكــون كمالــه الغــير، ضرورة توقفهــا عــلى لذاتــه،فتكــون ممكنــة غــير واجبــة 

 .)٢(" واجب لذاته وهو باطل ًتعالى ممكنا غير

                                                           

المكتـب : ، ط٣/١٧ أصول الأحكام لعلى بن محمـد الآمـدي فيالإحكام :  انظر)١(

دار الكتـب العلميـة، :  ، النـاشر٢/٢١٣، شرح العـضد للإيجـي . بيروت –الإسلامي 

هـ، التوضيح شرح التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  ١٤٠٣الطبعة الثانية 

م تيـسير التحريـر ١٩٩٦ ه ،١٤١٦  الأولى بـيروت–دار الكتب العلميـة : ،ط٢٧٤ / ٢

دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية :  الناشر٣٠٣/ ٣لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه

محمد بن نظام الدين الأنصاري  م، فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى ١٩٨٣ -١٤٠٣

بيروت، نهاية السول لجمال الدين عبد الرحيم - العربيدار إحياء التراث :  ط٣١٠/ ٢

بيروت  ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور -دار الكتب العلمية: ط٢/١٥١الإسنوي 

 .المكتبة الأزهرية للتراث: الناشر. و ما بعدها٤/٦١زهير 

 .٣/٤٠ الإبهاج )٢(
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ا وهـذا لذاتـه،العلة هي الوصـف المـؤثر بجعـل الـشارع لا : قال: ا 

 . )١( -‘ -الغزالي الإمام مذهب

 منـاط الـشرعيات في بالعلـة نعنـي أنـا اعلـم ":- ‘ –اا ا ل

 )٢( "عليه علامة ونصبه به وناطه إليه الحكم الشرع أضاف ما أي الحكم

 ، والعلـة حادثـة، الحكـم قـديمَّإن ": ا ل    ا  اازي  ا ورد

 وبنى البحث على أنه هل يعقـل تـأثير مـن غـير أن ،والحادث لا يؤثر في القديم

ًيكون المؤثر مؤثرا بذاته أو بصفة قائمة بـه أو لا يعقـل ذلـك؟ وعـلى هـذا تبنـى 

 في فعلـه، ويقولـون الـصادر  فأصحابنا ينكرون تأثير العبـد،مسألة خلق الأفعال

ــا  ــون بتــأثيره بذاتــه أو بــصفة، وشــذوذ من عنــه فعــل االله تعــالى، والمعتزلــة يقول

 )٣(. ويلزمهمتوسطوا فقالوا بمثل كلامهم هنا في السببية 

                                                           

: الناشر. حمد الكبيسي. د: ،تحقيق بعدها وما٢٠ ص غزاليشفاء الغليل لل:  انظر)١(

، ١٤٤/ ٧، البحر المحيط ١٩٧١- هـ ١٣٩٠الأولى، : لطبعةبغداد، ا –مطبعة الإرشاد 

 .٥٤/ ٣نهاية السول 

 –دار الكتـب العلميـة :  ،النـاشر ٢٨١ في علم الأصـول للغـزالي ص في المستص)٢(

 .محمد عبد السلام عبد الشافي : تحقيق ،هـ١٤١٣لى ، سنةبيروت ،الطبعة الأو

، تـشنيف المـسامع ٢/٣١١ ،المحـصول للـرازى٣/٢٨٩مديالإحكام للآ:  انظر)٣(

د سيد :  ،دراسة وتحقيق٢٠٩ -٢٠٣ /٣للزركشي بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

 ،-اء الـتراث مكتبـة قرطبـة للبحـث العلمـي وإحيـ:  د عبد االله ربيع، الناشر،عبد العزيز 

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة



 

)٨٩٠(    درا أ   اوأه ا د

 ا  اوهـذا مــذهب .  هـي الوصـف المـؤثر بذاتــه في الحكـمالعلــة :ا

 .)١(المعتزلة 

 .  العقليينالتقبيح  القول مبني على التحسين ووهذا 

 قويـة لا بـردود والتقبيح العقليـين عنـد المعتزلـة التحسين أهل السنة ل أبطوقد

 .)٢(مجال لذكرها هنا 

وا اول اا ا  - را - : لأنوذلــك َّ 

 عـلى العبـاد في ًالشارع نصب الأوصاف الظاهرة علامة على الأحكـام؛ تيـسيرا

ــلاربــط الأحكــام  ــاف ليــست عل ــت تلــك الأوص ــافها الظــاهرة، وإن كان ً بأوص

 المقـــصودة مــن شرع الحكـــم، الحكمــة العلــة الحقيقيـــة هــي َّحقيقيــة؛ لأن

فالسرقة وصف ظاهر لوجوب القطع، أما العلة الحقيقية لوجـوب القطـع فهـي 

 فـي قـد تخ- وهـي الحكمـة -صيانة الأموال، ولكن لما كانت العلة الحقيقيـة 

يتعذر الوقوف على حقائق مقاديرهـا؛ لاخـتلاف مراتبهـا التـي لا ولا تنضبط، و

                                                           

 –دار الكتــب العلميــة  : النــاشر ٢/٧٠٥المعتمــد لأبي الحــسين البـصري :  انظـر)١(

عيـسى :  ط،١١٤، غايـة الوصـول لزكريـا الأنـصاري ص٣/٣٩بيروت ، نهاية الـسول 

 .مصر  –البابي الحلبى 

الإحكـام : فيبـيح عنـد المعتزلـة  انظر كلام العلـماء في الـرد عـلى التحـسين والتق)٢(

ــديللآ ــاج ٢٠٢/ ٣م ــسي ٣/٣٩ ،الإبه ــول السرخ ــشف الأسر١٧٤/  ٢، ، أص  ار، ك

ــص٣/٢٩٣ ــضد ٢/٢٣٠ في، المست ــسودة ص ٢/٢٠٩، شرح الع ــر ٣٨٥، الم ، البح

، ، ونـبراس ٢٠٧، إرشاد الفحول ص ٤/١٥، شرح الكوكب المنير ٥/١١١المحيط 

 .١/٢١٩العقول 



  

)٨٩١(  راا   
 

ــا  ــدر منه ــل ق ــيس ك ــوال، ول ــان والأح ــخاص والأزم ــسب الأش ــا بح ــة له نهاي

 نـاط الأحكـام بالأوصـاف الظـاهرة رع الـشاَّ لإناطة الحكم بـه، لـذا فـإنًصالحا

 فإنه نيط به حكم قـصر الـصلاة والإفطـار في رمـضان، ،ً كالسفر مثلاالمنضبطة

لم يـنط بالمــشقة التــي هــي العلــة الحقيقيــة؛ لمــا ذكــر مــن اخــتلاف مراتبهــا، و

 .)١(وعدم انضباطها 

  

                                                           

، ، البحر المحيط للزركشي ٢٨٨/ ٥، المحصول ٣/٢٥٥مدي الإحكام للآ:  انظر)١(

/ ٢، إرشــاد الفحــول ٤٨/ ٤، شرح الكوكــب المنــير ٢/ ٤، تيــسير التحريــر١٦٨/ ٧

 .٢٦٢/ ٤، نهاية السول ٦٠٧



 

)٨٩٢(    درا أ   اوأه ا د

   الأول المبحث

   المركبةالعلة بين بينه والفرق و، بتعدد العللالمراد

  :وفيه مطلبان

   الأولالمطلب

  المراد بتعدد العلل

فـة  أكثـر مـن علـة لحكـم واحـد، كـل واحـدة مختلوجـود:  ا ه    د

 .ومستقلة بذاتها لا تعلق لها بغيرها

 علــل وهــي الحقيقــة، مختلفــة ،أمـور والغــائط والمــذي والبــولاللمــس : مثـل

 .بها الحدث لثبوت للحدث مستقلة

 ما تركبت مـن جـزأين فـأكثر بحيـث لا يـستقل كـل واحـد : ا   ا و

 .منها بالعلية

 :١(.  القتل العمد العدوان في وجوب القصاص( 

 اجتمعت أجزاء العلة ترتـب الحكـم، وكـذا إذا اجتمعـت العلـل المتعـددة فإذا

 الحكم، ولكنهما ليسا بمعنى واحد، وقـد ذكـر كثـير مـن العلـماء الفـرق ترتب

 .بين أجزاء العلة أو العلة المركبة والعلل المتعددة

 بـين الـسابعالفـرق " : ن اق     - ‘ – اا  ا ل

 بـم أوصـاف عقيـب الحكـم ورد إذا المجتمعـة، والعلـل العلـة أجـزاء قاعدتي

 .بينهما فرق وأي مجتمعة علل أنها أو علة أجزاء أنها يعلم

                                                           

 ٢الـسراج الوهـاب عـلى مـتن المنهـاج للعلامـة محمـد الزهـري الغمـراوي:  انظـر)١(

 .٣/٢١٢ تشنيف المسامع ،وتبير-دار المعرفة للطباعة والنشر:  الناشر،٩٥٣/



  

)٨٩٣(  راا   
 

 الـشرع صـاحب كـان إن يُنظـر أوصـاف، عقيـب ثبـت إذا الحكـمَّ أن :وااب

 مجتمعــة، علــل هــي: قلنــا انفــرد إذا منهــا وصــف كــل مــع الحكــم ذلــك رتــب

 انفـرد إذا منهـا واحـد كـل َّفـإن وأمـذى، ولامس بال نم على الوضوء كوجوب

 والبكـارة بالـصغر، معلـل البكر لابنته الأب وكإجبار الوضوء، بوجوب استقل

 وإن الإجبـار، هـو الـذي الحكـم ترتـب اجتمعـت فـإذا ذلك، في الخلاف على

 في الخـلاف عـلى الثيـب الـصغيرة وأجـبرت الحكم ترتب وحده الصغر انفرد

ــيرة كــرالب وتجــبر ذلــك،  صــاحب وجــدنا وإن ، الخــلاف عــلى المعنــسة الكب

 تلـك مـن مركبة واحدة علة هي: قلنا منها واحد كل مع الحكم يرتب لا الشرع

 وهـو القاعدتين هاتين بين الفرق يعلم فبهذا العدوان، العمد كالقتل الأوصاف

  )١(. وتحريرهما ضابطهما

 أجـزاء العلـة في العلـة عبجميـ واحدة من العلل المتعـددة وبعلة يثبت فالحكم

 صـيرورة لاسـتلزامه العلـة أجزاء على ينقسم لا الحكم ف، علةبجزء لاالمركبة 

 علـة جميعهـا جعـل والـشرع الحكـم، مـن جـزء لكـل علـة العلـة مـن جزء كل

 )٢("غير لا الحكم لجميع

                                                           

عـالم الكتـب :  ط،١١٠، ١/١٠٩ في أنـواع الفـروق للقـرافي قأنوار الـبرو:  انظر)١(

 ، شرح مختـصر ٣/١٠٧٨، التحبـير شرح التحريـر ١/٧٠ فيبيروت ، الذخيرة للقـرا

مؤسـسة : عبد االله بن عبد المحسن التركي ،النـاشر :،تحقيق ١/٤٣٧ فيالروضة للطو

 . م ١٩٨٧- هـ ١٤٠٧ الأولى  الرسالة ،الطبعة

ــة :  ط،  ٤/٨١ لبخاري العزيز العبدكشف الأسرار :  انظر)٢( ــب العلمي دار لكت

 .م١٩٩٧ -هــ١٤١٨ ، الأولى بيروت–



 

)٨٩٤(    درا أ   اوأه ا د

ً يكون كل جزء منها مـؤثرا في الحكـم وإلا لا أن في أجزاء العلة ويشترط :ا

 . يل بهايصح التعل

 ًمـؤثرا يكـن لم إذا العلـة أجزاء أحد ":- ‘ – اازي ا  ذ ل  و

 )١(".ًمؤثرا العلة مجموع يكن لم

 في أجزاء العلة أن يترجح بعضها على بعض، وأن يكون بعـضها أقـوى ويجوز

 .من بعض فهى تتفاوت

 أجـزاء بعـض يـرجح أن يبعدلا ":  ذلكفي - ‘ –ام ا ل

ــةال ــلى عل ــما بعــض، ع ــد القتــل في ك ــإن العــدوان، العم ــوى القتــل َّف  مــن أق

 .)٢("الأخيرين

ــة مــن حيــث جــواز والعلــة تعــدد العلــل بــين بعــض الأصــوليين وفــرق  المركب

 .التعليل بهما أو عدمه

 كانت وإن العلة أجزاء وأما ": اق  – ‘ –اي ا ل

 الحكـم تعليـل امتنـاع مـن سـبق لما منها واحد بكل التعليل يمتنع فإنما مناسبة

                                                           

 . ٥/٢٥٣ للرازي المحصول )١(

 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود بن عبد الرحمن الأصـفهاني )٢(

الأولى، : دار المدني، السعودية ، الطبعـة: ناشرمحمد مظهر بقا ، ال: ، تحقيق٣/٢٢٤

 .م١٩٨٦/ ـ هـ١٤٠٦



  

)٨٩٥(  راا   
 

 وكانـت تعـدد أو الوصـف اتحـد إذا مـا بخلاف )١( بعلل واحد محل في الواحد

 )٢(".الأوصاف مجموع العلة

 الحـد لإقامـة علـة كالقـذف الواحـد، الوصف إلى كميتها باعتبار تنقسم فالعلة

 والمركبـة اف،أوص من المركبة وإلى به، التعليل في خلاف ولا القاذف، على

 لا إنـه حيـث مـن الحكم فيً سببا منها وصف كل يسمي أن يجوز أوصافمن 

 )٣(. الأوصاف مجموع العلة وإنما علة، وصف كل وليس منه بد

و ا اا الحكم منً شيئا يثبت لا العلة شطر ":ا". 

 يثبـت لا ،بعـض دون أوصافها بعض وجد إذا الأوصاف المتعددة العلة َّأن: أي

 .)٤( الحكم لإثبات أوصافها جميع وجود من بد فلا الحكم من شيء بذلك

 يكـون في العلـة الـشرعية إنما أوصاف تكون العلة ذات أن بجواز والقول: هذا

 . لا تتجزأالعقلية العلة َّلأن )٥( العقلية العلة فيلا 

                                                           

 عدم جواز تعدد العلل على محل واحد كما سيأتي بيانه إن شاء االله الآمدي مذهب )١(

 .تعالى

 .٢/٣٣١ للآمدي الإحكام )٢(

 ٢/٦٣٤البرهان للجوينى :  انظر)٣(

:  ، النـاشر٢/١٣١رنـو موسوعة القواعد الفقهيـة لمحمـد صـدقي بـن آل بو:  انظر)٤(

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤لبنان ،الطبعة الأولى،  –مؤسسة الرسالة، بيروت 

 توجب أحكامها لذواتها وأنفسها، حتى لا يسوغ تقديرها مع التي:  العلة العقلية هي)٥(

 الملـك بـن لعبـدالتلخـيص  . ً في كون المتحرك متحركاٌكالحركة علة: انتفاء الأحكام

عبد : ،المحقق٢٨٩ / ٣ن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمينعبد االله بن يوسف ب



 

)٨٩٦(

                                                                                                                                              

   درا أ   اوأه ا د

 البحر ، بيروت-دار البشائر الإسلامية : ،الناشراالله جولم النبالي وبشير أحمد العمري 

 .١٤٥ / ٧المحيط للزركشي 

  :  بین العلة الشرعیة و العقلیة أمور كثیرة منھاوالفرق

 مؤثرات، فالحكم العقلي لا يعلـل بعلتـين  العلل العقلية مؤثرات، والشرعية غير:الأول

 .الشرعيبخلاف 

 العلة العقلية توجب حكمها لذاتها، ولا يصح وجودها بـدون حكمهـا بخـلاف :الثاني

 .الشرعية

  العلة العقلية لا توجب حكمها لغير محلها، بخلاف الشرعية :الثالث

ًدا وعدماً العقلية لا تكون إلا وجودا، وأما الشرعية فتكون وجو :الرابع ً. 

 إنه العقلية لا تتوقف على شرط في اقتضائها حكمها، بخلاف العلة الشرعية ف:الخامس

 .تفتقر إلى الشرط في اقتضاء حكمها، كالطعم علة في الربا لكن بشرط اتحاد الجنس

العلة العقلية لا بد أن تكون منعكسة، فالحركة علة كون المحل الذي قامت :  السادس

 .ًأن كل محل لم تقم به الحركة، فلا يكون متحركا بحال: ب من ذلكًبه متحركا، فيج

كل شراب قامت به الشدة حـرام، لا : فلا يشترط لها العكس؛ فإنا إذا قلنا:  الشرعيةفأما

َّأن العقليـة موجبـة، : أن كل شراب لم تقم به الشدة حلال، وكـان المعنـى فيـه: يلزم منه

 .والشرعية أمارة

ًالعقلي يجب أن تكون أبدا مقارنة له غير متقدمة عليـه ولا متـأخرة  علة الحكم :ال�سابع 

عنه، وليس كذلك سبيل العلـة الـشرعية؛ لأنهـا قـد توجـد قبـل حـصول الحكـم كـشدة 

الخمر، وتأتي الطعم وتهيؤ الكيل الاقتيات في الـبر قبـل ثبـوت الحكـم، وهـو تحـريم 

 .التفاضل

تلفـين، مثـل إيجـاب شـدة العـصير  العلة الشرعية يجوز أن توجب حكمين مخ:الثامن

تحريم شربه، وإباحة ضرب شاربه، وحرمة الرضاع، والقرابة يوجبـان تحـريم النكـاح، 

َّفــإن الحركــة لا توجــب تحــرك الجــسم وتلونهــا لمختلفــين غــير : فأمــا العلــة العقليــة



  

)٨٩٧(  راا   
 

 ي اعنــد يجــوز الــشرعية العلــة ":ذلـك فيقــول – ‘ –ا 

 فإنهـا كـذلك ليـست العقليـة والعلـة أوصـاف، ذات تكون أن بالقياس القائلين

 ًمتحركـا، بـه قامـت الـذي المحـل بكـون الحركـة كاسـتقلال بحكمهـا، تستقل

 أن الـشرعيات في جـاز، وإنـما )١("ونحـوه أسـود محله بكون السواد واستقلال

 صالحلمـ الأحكـام عـلى أمـارات الـشرع علـل َّلأن أوصـاف؛ ذات العلـة تكون

ـــاد، ـــاجتماع واحـــد بوصـــف المـــصلحة تتعلـــق أن ويجـــوز العب  وصـــفين وب

 )٢(. بالجواز القول فيجب وأوصاف،

و      ا وا د ا  وقَّأن الحكم المعلل بـأكثر مـن علـة :  ا

 المركبــة إذا تخلــف جــزء منهــا فإنهــا لــة بخــلاف العبعــضها،لا يبطلـه ســقوط 

 )٣(. ل بهاتكون باطلة لا يجوز التعلي

  

                                                                                                                                              

ًالمتـضادين، ولا تحركـه وســكونه المـوجبين المتـضادين، ولا توجــب أيـضا حكمــين 

: انظر هـذه الفـروق وغيرهـا في. لم توجب حكمين مختلفين ولا متضادينمثلين، كما 

 .٣/٢٨٩، التلخيص للجوينى ١/٣٧٦، الواضح لابن عقيل ٥/٤٠٦رفع النقاب 

 .٢/٣٤٩ مدي الإحكام للآ)١(

ــائج العقــول للــسمرقندي :  انظــر)٢( مطــابع : النــاشر. ١/٥٨٧ميــزان الأصــول في نت

 . م١٩٨٤- هـ ١٤٠٤، الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى

 التحريـر والتنـوير للـشيخ الكتـب، عالم: الناشر ،٥/٢٠٧ فيالفروق للقرا:  انظر)٣(

لبنان، الطبعـة  –مؤسسة التاريخ العربي، بيروت : الناشر. ٢٨/٣٠٤الطاهر بن عاشور 

 .م٢٠٠٠/ـهــ١٤٢٠الأولى، 



 

)٨٩٨(    درا أ   اوأه ا د

ا ما  
 ا  ا  

 يـستقل لا أجـزاء مـن المركـب بالوصف التعليل حكم في الأصوليون اختلف

 :مذهبين على بالعلية منها واحد كل

ول ابـه قـال وممـن بـه، التعليـل يجـوز هَّأنـ- الجمهـور مـذهب وهـو :ا 

 .  االلههم رحم-الحاجب ابن مامالإو الآمدي، الإمامو الرازي، الفخر الإمام

 اسـتدل أصـحاب هـذا المــذهب عـلى جـواز التعليـل بالوصـف المركــب وقـد

 : بدليلين

 أنه لا يمتنـع أن تكـون الهيئـة الاجتماعيـة مـن الأوصـاف المتعـددة ممـا :اول

تفيد العلية بالدليل، إما بدلالة نص صريح، أو مناسبة، وإما باسـتنباط مـن شـبه 

ــا ،أو ســبر ــل م ــدل فك ــلى ي ــة ع ــف علي ــن الوص ــدوران م ــسبر ال ــسيم وال  والتق

 عـلى المركـب وعـلى عليـه دلالتـه بـل بمفرد تختص لا الاقتران مع والمناسبة

ً وجـدنا وصـفا فـإذا المفـرد، في بـه عمـل كـما المركـب في به فعمل سواء حد

ًمناسبا مركبا، ودائرا مع الحكم وجودا وعدما حصل عندنا ظن العلية، والظـن  ً ً ً ً

ــب  ــرد؛ لأنيج ــف المف ــما في الوص ــك ك ــه، وذل ــل ب ــبة َّالعم ــن المناس ــلا م  ك

والدوران طريق من طرق إثبات العلية للوصف، وتثبـت بـه عليـة المفـرد، ومـا 

 )١(. ثبتت به علية المفرد، تثبت به علية المركب من غير فرق، والفرق تحكم

                                                           

ة الأصـول ، نهايـة الوصـول في درايـ٥/٤١٣ ، المحصول ٣/٣١٤الإبهاج :  انظر)١(

٣٥١٣/.٨ 



  

)٨٩٩(  راا   
 

ماحــد قــد  الوصــف الوَّ لأنكيــب؛ المــصلحة قــد لا تحــصل إلا بالترَّأن: ا

 وصف الزنا لا يـستقل بمناسـبة َّإن: يقصر عن ترتب المصلحة عليه، كما يقال

َّالحد إلا بشرط أن يكون الواطئ عالما بأن  الموطوءة أجنبيـة، فلـو جهـل ذلـك ً

 َّ وطئ من يظنها زوجته فبانـت أجنبيـة، لم يناسـب وجـوب الجـد، وكـما أنَّبأن

 )١(. العدوان إليه العمد القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى يضاف

ا موهـو منقـول عـن أبي ، المركـببالوصـف التعليل يجوز لا َّأنه :ا 

  )٢(. المعتزلة وبعض - ‘ –الأشعريالحسن 

ــد ــووق ــدم ج ــلى ع ــذهب ع ــذا الم ــحاب ه ــل ااز اســتدل أص ــف لتعلي  بالوص

 : المركب بما يأتي

العلـة أجـزاء مـن ٍواحـد كـل عـدمَّ لأن العقليـة؛ العلـة نقض إلى يفضيَّ أنه :أو 

 عُـدم ثـم جـزء عُـدم فـإذا عـدمها، بعد عليتها لامتناع عليتها، لعدم علة المركبة

 .النقض حصل آخر

 يكـن فلـم الأجـزاء مجمـوع الماهية ُقلت. المركبة الماهية ينفي هذا : َن

 .الأجزاء بعدم معلل عدمها زائد أمر والعلية لشيء، ًعلة الأجزاء أحد عدم

 الواحــد وقيـام ًعلـة، ٍجـزء كــل كـون لـزم جـزء بكــل قامـت إن العليـة َّأن : م

 .وثلث نصف لها فيكون العلية انقسمت جزء بكل قام وإن كثيرة، بمحال

                                                           

 .٤٠٩شرح تنقيح الفصول ص :  انظر)١(

ــا انظــر)  ٢( ــديالإحكــام للآ: في هــذه المــسألة وأدلته  السرخــسي،أصــول ٣/١٩٦ م

 في، المستص١٦٩، ٣/٣٤٨ للبخاري،كشف الأسرار ٢/٢٣٠، شرح العضد ٢/١٧٥

 .٢/٢٩١، مسلم الثبوت ٤/٣٥، تيسير التحرير ٢/٩٣ غزاليلل



 

)٩٠٠(    درا أ   اوأه ا د

:  عنـد يحـدث لم فـإن الانفـراد، عنـد علـة لـيس الأجزاء من ٍواحد َّكلَّ أن 

 )١(. وتسلسل له قتضيالم في الكلام عاد حدث وإن. علة يكن لم زائد الاجتماع

اه ا   وا  : التعليـل بالوصـف المركـب فيجوز الأول، المذهب 

 الوصــف الواحــد َّ فكــما أن،ًمــن أجــزاء قياســا عــلى التعليــل بالوصــف الواحــد

 فكذلك الوصـف المركـب العلة،يغلب على الظن أنه علة بأحد مسالك إثبات 

 القـول بـالفرق َّلطرق ولا فرق؛ لأنُمن عدة أجزاء يظن عليته بتلك المسالك وا

 )٢(. عليه يعتمد لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا

ــن وصــفين الحكــم علــة يكــون وقــد":- ‘ –اص ا ل  م

 جميـع يكـون أن جـائز وغـير ًواحـدا،ً وصفا يكون وقد وأكثر، الأصل أوصاف

 لأوصـافا تلـك فجميـع أوصـاف ذات العلـة كانـت فـإذا للحكم، علة أوصافه

 يوجـب مـا العلـة َّلأن علـة؛ منها وصف كل َّإن: يقال أن جائز وغير. واحدة علة

 للحكـمً موجبـا يكـون أن لوجـب علـة، ذكرنا مما وصف كل كان ولو الحكم،

  )٣(. بانفراده

                                                           

 ، التحـصيل مـن المحـصول لـسراج الـدين ٣٠٨ /٣أصول الفقـهالفائق في :  انظر)١(

َالأرمـوي  : الــدكتور عبـد الحميــد عـلي أبــو زنيـد ، النــاشر:  ، دراســة تحقيـق٢٢٩ -٢ْ

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨لبنان ،الطبعة الأولى،  –مؤسسة الرسالة ، بيروت 

تور عبد الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح للدك:  انظر)٢(

 المملكة العربية السعودية، - الرياض -مكتبة الرشد : ، الناشر٣٦٥: الكريم النملة ص

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

 .٤/١٣٧ الفصول في الأصول)٣(



  

)٩٠١(  راا   
 

 بالمركـب التعليـل أجاز من َّلأن لفظي؛ الخلاف ::  اف  ا   مع

ــع جعــل ــة، الأوصــاف جمي ــ ومــن عل ــاقي جعــل واحــد بوصــف َّتعلــق عمن  الب

 . )١(.  وهو الراجح ٌمعنوي، الخلاف: وقيل. الوصف لذلكً شروطا

 : زوال و  فوا     

 في عـدم لـو لـه تـأثير لا وصـف الأوصـاف وفي أوصـاف، ذات العلـة كانت إذا

 تلـــك مجمــوع العلــة تجعــل أن يجــز لم بعدمــه، الحكــم يعــدم لم الأصــل

 . وهو الراجح، عند أكثر العلماءالوصف ذلك يطرح أن يجب بل وصافالأ

 لا حتـى للاحـتراز الوصـف ذلـك دخـل إذا :-ر ا - ا  ول 

 في: قولـه مثـل وذلك العلة، جملة من يجعل أن جاز الفروع، من بفرع ينتقض

 لثيــبا فيــه يـستوي بالأحجــار يتعلــق حكـم لأنــه العــدد، فيـه يعتــبر الاسـتجمار

ــتوى والأبكــار، ــه فاس ــدد في ــذا الجــمار، كرمــي الع ــير وه ــؤثر غ ــل في م  الأص

 فيــه يـسقط فلــم المحـصن، ورجـم والأبكــار، الثيـب فيــه فاسـتوى والاحـتراز،

 قتــل بــالرجم الغــرض وإنــما عليــه، دليــل ولا العــدد، فيــه يــستوي لأنــه العــدد،

 .الفرع ولا الأصل يطرح ولا كان، حجر بأي الزاني

 ذلـك يعلـم وإنـما الفـرع، إلى تعـدى ثم الأصل في تعلم أن يجب لعلةا َّأن: لنا

 فأمـا بعدمـه، ويعـدم بوجـوده، الحكـم يوجد الأصل في ًمؤثرا الوصف كان إذا

                                                           

، سلم الوصـول للمطيعـي بحاشـية ٢٣٥ / ٢جمع الجوامع بحاشية البناني :  انظر)١(

 .١٥٦ / ٢عبد الكريم النملة . ، الخلاف اللفظي د٩٣ / ٤نهاية السول 



 

)٩٠٢(    درا أ   اوأه ا د

ــم الحكــم، عــلى يــدل لم يــؤثر لم إذا  كــسائر إســقاطه ووجــب علتــه، يكــن فل

 )١(. إليها تحتاج لا التي الأوصاف

 العلـة مـن واحـد وصـف والوز ":في ذلك – ‘ –ا إ ل

ــة  ــنالمركب ــاف م ــضمن الأوص ــاء تت ــم؛ انتف ــتلال الحك ــة لاخ ــي إذ العل  ه

 اخـتلال علىً محالا الحكم انتفاء فكان أوصافها، تكامل وشرطها مركبة،

 .)٢(" ًأصلاالعلة 

  

                                                           

 .٥٢-٤/٥١التمهيد لأبي الخطاب :  انظر)١(

 .٢/٦٦١ البرهان )٢(



  

)٩٠٣(  راا   
 

  الثاني المبحث

   تعدد العللحكم

  : أربعة مطالبوفيه
  

   الأول المطلب

  د بعلتين أو أكثر في تعليل الحكم الواحالمذاهب

  

   اعا   الحكـم تعليـل جـواز عـلى الأصـوليون اتفـق :ا 

 واحـدة صـورة في تعليلـه جـواز في واختلفوا بعلة، صورة كل في بعلل الواحد

  .متعددة مذاهب علىً معا أكثر أو بعلتين

ــل المتعــددة لا لمعلــلوا ــو بالعل ــالنوع أو : يخل ــداًإمــا أن يكــون واحــدا ب  ًواح

 بــلا صـه بحــسب تعـدد أشخاتـه، فالواحـد بـالنوع يجــوز تعـدد عل)١(بالـشخص 

                                                           

 :  الواحد يطلق باعتبارات متعددة)١(

 الواحد بالجنس، وهو الصادق على أنواع مختلفة، كالحيوان، والجسم النـامي :أحدھا

 .ونحو ذلك

صـناف، كالإنـسان، والفـرس  الواحد بالنوع وهو المقول لنوع واحـد تحتـه أ :وثانیھا

 وهـوونحوهما، فهو الذي يقبل التنوع والتقسيم؛ فهو جنس تندرج تحته أنواع عديـدة، 

 .الكلي الذي تشترك فيه الأفراد، ويقبل التنوع

 . الواحد بالصنف كالهندي والمصري:وثالثھا

: انظـر.  الواحد بالـشخص وهـو المقـول للجزئـي المـشخص كزيـد وعمـرو:عھابورا

، ١٥٨َّلمــراد في أن النهــي يقتــضي الفــساد لخليــل بــن كيكلــدي العلائــي ص تحقيــق ا



 

)٩٠٤(    درا أ   اوأه ا د

 وقتـل بالقـصاص، وقتل عمرو بردته، عند الأصوليين، كتعليل قتل زيد خلاف

 مختلفـة بعلـل- ×-النبـيوقـد صرح . الـصلاة خالد بـترك وقتل بالزنا،بكر 

دم لا يحـل ": × كقولـه ،كل منها مستقل في إباحة الدم في أحاديـث كثـيرة

كفـر بعـد إسـلام، أو زنـى بعـد إحـصان، أو قتـل : امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

 .)١("مؤمن بغير حق

؛ )٢( فيـه الواحد بالشخص فلا خلاف عند العلماء في امتناع تعـدد العلـل العقليـة وأما

  وأما العلل الشرعية محال، والمؤثرات على أثر واحد واحد، تأثير كل معنىلأنه ب

                                                                                                                                              

 محمـد الـسلفيتي، التدمريـة مإبـراهي. د: الكويت تحقيـق –دار الكتب الثقافية : الناشر

 .١/٢٩٩، المهذب للدكتور عبد الكريم النملة ١٠٨لابن تيمية ص 

ح البخـاري كتـاب صـحي: انظـر.-  ÷ - حديث متفق عليـه ،عـن عبـد االله بـن مـسعود ) ١(

:  حـديث رقــم٢٥٢٠/ ٦. إن الــنفس بـالنفس والعـين بـالعين: الـديات، بـاب قـول االله تعـالى

، وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب مـا يبـاح بـه )٦٤٨٤(

، ورواه أبو داود في سـننه كتـاب الـديات، بـاب )١٦٧٦: ( حديث رقم١٣٠٢/ ٣.دم المسلم

 . ÷ عفان بن عن عثمان "٤٥٠٢": حديث رقم٤/١٧٠بالعفو عن الدم الإمام يأمر 

ً لا تجتمع على المعلول الواحـد بالـشخص علتـان تامتـان ،وإلا لكـان واجبـا بكـل )٢(

واحدة منهما، ووجوبه بكل واحدة منها تقتضي استغناءه عن الأخرى، فلـو وجـب بهـما 

ًمعا، لاستغنى عنهما معا، وهذا خلف، ولأنه لو اجتمع ا عليه ووجب بإحداهما، فإما أن ً

يكون لغيرها مدخل في العلية، أو لا يكون بأن كان مجموعهما هو العلة التامـة، لا كـل 

 .واحدة منهما ،وإن لم يكن فلم تجتمع عليه العلتان المستقلتان

 النوعي، فلا مانع في العقل من اجتماعهما عليه، بمعنى أن يوجـد بعـض المعلول وأما 

، وبعضها بعلة أخرى، كالحرارة، التي يعلل بعض جزئياتها بالنار، وبعـضها أفراده بعلة



  

)٩٠٥(  راا   
 

 :)١(فهي محل الخلاف 

 القيـاس بـاب في لـيس أنه واعلم":- ‘ –ا ج ا  ا ل

 نـسهب فـلا إيـراده، في نتوسـط ونحـن بعلتـين، التعليـل على الكلام من أشكل

 يظهـر مـا عـلى الحـق طريـق ونتـوخى وبـلاغ، مقنـع فيه بما نأتي بل نوجز، ولا

ــا،  المختلــفً نوعــا الواحــد الحكــم تعليــل يجــوز: فنقــول المــستعان، واالله لن

 بالقـصاص، وعمـرو بردته، زيد قتل إباحة كتعليل ًوفاقا، مختلفة بعللً شخصا

 عـبرة ولا الـرجم، وهـي خاصـة صـفة على يقع فلا الإحصان، بعد بالزنا وخالد

 . الشرعيةالعلل في وهذا هنا، الخلاف جريان إلى أومأ من بإيماء

 أمـا بـالنوع، الواحـد في كلـه وهـذا ذلـك، في خلاف الكلام فلأهل العقلية، أما

 شرعيـة بعلـل وأما عقلية، بعلل تعليله امتناع في خلاف فلا بالشخص، الواحد

 لا يثبـت فالحكم )٢(. الحائض المحرمة كتحريموذلك - الكتاب مسألةوهو -

 الـشرعية بخـلاف ،في العقل بـأكثر مـن علـة لتوقـف كـل مـنهما عـلى الأخـرى

 .فيجوز

 ا ب ألا يثبـت في العقـل الحكـم ":فيقولذلك  – ‘ –ا 

 كـل واحـد وقـفبأكثر من علة واحدة، فإذا جعل كل واحـد مـنهما علـة الآخـر 

 في الأحكـام الـشرعية، فإنـه يجـوز أن أمـامنهما على الآخر فاستحال ثبوتها، ف

                                                                                                                                              

الجديد في الحكمة سعيد بن منصور بن كمونـة ص : انظر. بالحركة، وبعضها بالشعاع

 .م١٩٨٢-م١٤٠٣، تحقيق حميد الكبيسي الناشر مطبعة جامعة بغداد سنة النشر ٢٤٦

 .٧/٣٢٥٠التحبير شرح التحرير :  انظر)١(

 .٤/٢١٩فع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  ر)٢(



 

)٩٠٦(    درا أ   اوأه ا د

يثبت الحكم الواحد بعلل، فإذا جعـل كـل واحـد مـنهما علـة للآخـر، لم يقـف 

 يثبـت بطريـق آخـر، فيـستدل بـه عـلى الحكـم ثبوت أحدهما عـلى الآخـر، بـل

 )١("الآخر

اد ا  ءا :  

 :تة الأصوليون في هذه المسألة على مذاهب كثيرة أهمها ساختلف

ولاأي -ًمطلقــا أنــه يجــوز تعليــل الحكــم الواحــد بعلتــين أو أكثــر : ا

 أحمـد، مللإمـا ونـسب الأصـوليين، وبه قـال جمهـور ،-منصوصة أو مستنبطة

 والغـزالي، وأبـو المالكيـة، من الحاجب وابن الحنفية، من الهمام ابنواختاره 

 حكـم عـلىً دلـيلا منهـا واحدة تكون ألا بشرط ،-رحم االله الجميع – الخطاب

 . )٢(. الأصل

ا مأكثر مطلقـا، سـواء أو أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين : ا ً

 وعـزاه للقـاضي أبي بكـر، ، وهـو اختيـار الآمـديكانت منصوصة أو مـستنبطة،

 )٣(ً رحمهم االله جميعا السبكي، وهو مذهب الحرمين،وإمام 

                                                           

مركــز :  ، النــاشر٢١٣-٤/٢١٢التمهيــد في أصـول الفقــه لأبــى الخطـاب :  انظـر)١(

 هـ ١٤٠٦ جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى، -البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

 . م١٩٨٥ -

لفقـه لابـن  ،أصـول ا٣/١٨١، التقريـر والتحبـير ٣/٢١٨الإحكام للآمـدي :  انظر)٢(

 فــواتح، ٢٢٣/ ٢، مختــصر ابــن الحاجــب ٣٣٣، روضــة  النــاظر ص ٧٤٥/ ٣مفلــح 

 .٤١٨- ٤١٦، المسودة ص ٧٤١/ ٢ الفصول إحكام،٢٨٢/ ٢الرحموت 

، ٢/٩٦في،المستـص٣/١٨١، التقريـر والتحبـير ٣/٢١٨الإحكام للآمدي :  انظر)٣(

 .٤/١٦٤البحر المحيط 



  

)٩٠٧(  راا   
 

ا أكثـر في المنـصوصة أو يجـوز تعليـل الحكـم الواحـد بعلتـين : ا 

، والـرازي والقـرافي، )١(دون المستنبطة، وبه قال القاضي أبو بكـر، وابـن فـورك 

 .)٢(. رحم االله الجميع ،وعزاه الآمدي للغزالي

ااــد بعلتــين أو أكثــر في العلــة : ا ــل الحكــم الواح ــوز تعلي  يج

 في - ‘-المــــستنبطة دون العلــــة المنــــصوصة، حكــــاه ابــــن الحاجــــب

 .)٣( لم أره لغيره -‘ -مختصره، وقال ابن السبكي

ا عقلا والمنع شرعا، ذكره ابن السبكي والمحـلى الجواز : ا ً  عـنً

 .)٤(ً االله جميعا رحمهم–م الحرمين إما

دس اأي إحـداهما في وقـت، ، يجوز التعليل بعلتـين متعـاقبتينأنه:  ا 

 وهـذا مـذهب واحـدة، بهـما في حالـة التعليـلوالأخرى في وقـت، ولا يجـوز 

                                                           

 بـأبي بكـر، الفقيـه المـتكلم الأصـولي، محمد بن الحسن بن فورك، المكنـى: و ه)١(

الشافعي، كانت له مناظرات تدل على رسوخه في العلم وتمكنه من الحجة، له مؤلفات 

انظـر .ـ ،هــ٤٠٦في أصول الفقه، وأصول الـدين، ومعـاني القـرآن تـوفي بـالحيرة سـنة 

 .١/٢٢٦ المبين في طبقات الأصوليين الفتح ، ٦/٣١٣الأعلام للزركلي : فيترجمته 

، المحــلى مـع حاشـية العطــار ٢/٢٢٣مختـصر ابـن الحاجــب مـع شرحـه :  انظـر)٢(

 .١٣١ /١ في للقرا١، الذخيرة٢٧١ / ٥،المحصول للرازي ٢/٢٨٦

 مختصر الروضة ح، شر٣٦٤ / ٢ في، المستص٥٣٧ / ٢ للجوينىالبرهان :  انظر)٣(

، شرح العــضد لمختــصر ابــن ٧٨ / ٤، كــشف الأسرار للبخــاري ٣٣٩ / ٣للطــوفي 

، ٢٢١ / ٧، البحــر المحــيط للزركــشي ٤٦٧، التمهيــد للإســنوي ٢٢٣ / ٢الحاجــب 

 .١٣٩ / ٢، نشر البنود ٣٤٢ / ٢، فواتح الرحموت٧١ / ٤شرح الكوكب المنير 

 .٢/٢٨٦المحلى مع حاشية العطار :  انظر)٤(



 

)٩٠٨(    درا أ   اوأه ا د

 المعيـة، حالة في الخلاف محل َّأن يقتضي كلامه َّفإن ،-‘ -الحاجبابن 

 .)١(ً اقطع التعاقب مع يجوزوأنه 

أداا :  

ول   : أوا ا بجـواز القـائلون الأول، المـذهب صـحاب اسـتدل أ:أد 

 :ًتعدد العلل مطلقا بما يأتي

ولاأن يمتنــع لا وحينئــذ ومعرفــات، أمــارات الــشرع علــل َّأن : ا 

 والبـول كـاللمس ، واحـدحكـم عـلى أمـارة أو أكثـر شـيئين الشارع يجعل

 لكونه الواحد، الشخص على الرضيعة وتحريم الوضوء، ضنق على علامة

 مــن أختــه بنــت لأنهـا خالهــا، فيكــون أختــه، ترضـعها ،بــأن وخالهــا عمهـا

 أخيـه بنـت لأنهـا عمها، فيكون أخيه، بلبن أخيه زوجة وترضعها الرضاع،

 والإحــرام، الـصوم، ب المـرأة وطء تحـريم تعليـل وكـذلك الرضـاع، مـن

 بالردة، القتل وجوب وتعليل والردة، بالعدة ريمهتح أو غيره، من والاعتداد

 طعـام وكونـه لنجاسـته، الـنجس بالروث الاستجمار وتحريم والمحاربة،

 وقد. ًشرعا ولا ًعقلا منه مانع لا جائز كله ذلك وأشباه الجن، من إخواننا

 .)٢( لمنعه وجه فلا ًشرعا، وقع

                                                           

 ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليـه ٥٤٨الغيث الهامع ص :  انظر)١(

 .٤/٤٧الآيات البينات ، ٢/٢٤٥

 ، المختصر ٤٠٦/ ٥، رفع النقاب ٣/٣٤٠شرح مختصر الروضة للطوفي :  انظر)٢(

الواضـح لابـن . ٤/٢٣،تيـسير التحريـر ٣/١٨١، التقرير والتحبير ٢/٢٢٤مع شرحه 

 .٥/٤٩٤عقيل 



  

)٩٠٩(  راا   
 

ض   وا ي ااتحـاد َّأن: ملخـصه على هـذا الـدليل بـما - ‘ –ا 

ًالحكم ممنوع، بل هو متعدد شخصا، وإن اتحـد نوعـا، ولـذا فإنـه لا يلـزم مـن  ً

انتفاء إباحة القتل بعـد العـودة عـن الـردة إلى الإسـلام، انتفـاء الإباحـة في بـاقي 

ــدم  ــو ولي ال ــصاص بعف ــقاط الق ــاء الإباحــة بــسبب إس ــن انتف الأســباب، ولا م

 الإباحـة َّ،أن لحكـم عـلى تعـدد ايـدل فإنـه :وأ  في باقي الأسـباب، اانتفاؤه

بجهة القتل العمد العـدوان غيرهـا في البـاقي، لأنهـا في القتـل العمـد العـدوان 

 .ًحق للآدمي خالص، ولذلك يمكن إسقاطه مطلقا

 بجهة الزنا والردة فحق االله تعالى خالص دون الآدمي، وذلك غـير متـصور وأما

 حقه مبنـي عـلى َّفاء يقدم حق الآدمي، لأنفي شيء واحد، ثم على تقدير الاستي

 أما حق االله تعالى فهـو مبنـي عـلى التـسامح والمـساهلة مـن المضايقة،الشح و

 . الآدمي يتضرر بفوات حقه دون الباري تعالىَّحيث أن

ّ المس واللمس وباقي الأسباب في الأحداث المترتبة عليها متعـددة عـلى وأما

حدث واحد منها، لارتفـع البـاقي، فأحكامهـا رأي لنا، وعلى هذا فلو نوى رفع 

 الواحـد كـمًأيضا متعددة، لا أنها حكم واحد، والنـزاع إنـما هـو في تعليـل الح

 .)١( بعلتينبالشخص 

اض   وأا ا   :بالإضـافات  لو تعددت الأحكـام لكـان تعـددهاهَّبأن 

الإضــافات إلى أدلتهــا، إذ لــيس ثــم مــا بــه الاخــتلاف إلا ذلــك، وتعــدد العلــل ب

 إضافة الحكـم إلى أحـد الـدليلين تـارة، وإلى الآخـر تـارة أخـرى لا َّلأن ؛باطل

 الحكــم كــما في الحــدث في المثــال هــوًتوجــب تعــددا في ذات المــضاف، و

                                                           

 . فما بعدها٣/٢١٩الإحكام في أصول الإحكام للآمدي :  انظر)١(



 

)٩١٠(    درا أ   اوأه ا د

ً لــزم مغــايرة حــدث البــول لحــدث الغــائط مــثلا، فكــان يتــصور أن وإلا الأول،

 .)١(يرتفع أحد الأحداث بالوضوء الواحد ويبقى غيره 

  اميقــع لم يجــز لمَّالوقــوع لتعــدد العلــل في الــشرع، فإنــه لــو : ا 

 مختلفـة أمـور والغـائط والمذي والبول والمس اللمس َّفإن وقع وقد ضرورة،

 معنـــى وهــو بهــا، الحـــدث لثبــوت للحــدث مـــستقلة علــل وهــي الحقيقــة،

ــتقلال، ــذلك الاس ــصاص وك ــردة الق ــان، وال ــا مختلفت ــان وهم ــستقلتان علت  م

 .منهما واحد بكل القتل جواز تلثبو

 القتـل َّفـإن متعددة، الأحكام بل واحد ذكرتم فيما الحكم َّأن نسلم لا : ن 

 ينتفـي كـما الآخـر، ويبقـى أحدهما ينتفي ولذلك بالردة، القتل غير بالقصاص

 ويبقـى بالإسـلام، الـردة قتـل فـي وينتالـردة، قتـل ويبقـى بالعفو، القصاص قتل

 .القصاص قتل

ابا: َّثـم لـيس إذ الأدلـة، إلى بإضـافتها لتعـددت الأحكام تعددت لو أنه  مـا َ

 الـدليلين أحـد إلى الحكـم إضـافة َّلأن باطـل؛ والـلازم ذلـك، إلا الاخـتلاف به

 لحـدث البـول حـدث مغـايرة لـزم وإلا ًتعددا توجب لا أخرى الآخر وإلى تارة

 )٢(. الآخر ويبقى أحدهما ينتفي أن يتصور فكان الغائط،

                                                           

، تيـسير التحريـر ٢/١٨٣، التقريـر والتحبـير ٢/٢٢٤المختصر مع شرحـه :  انظر)١(

 . فما بعدها٤/٢٣

 . ٣٣٦في ،المستص٣/٣٥٦المختصر مع شرحه :  انظر)٢(



  

)٩١١(  راا   
 

ا لأن العلــل ؛ تعــدد الأدلــةع أنــه لــو امتنــع تعــدد العلــل، لامتنــ:ا َّ

 )١(. مؤثراتالشرعية أدلة، لا 

 الأدلـة الباعثـة أخـص مـن مطلـق الأدلـة، ولا يلـزم مـن َّ بـأن:ذ    واض

 .)٢(امتناع الأخص امتناع الأعم 

وأ  ذ  : ية، وإنـما هـي أمـارات  العلل الشرعية غير موجدة ولا عادَّبأن

 ولـذا جـاز تواردهـا ولـو عـلى شـخص حكـام، عـلى الأداماعتبرها الشارع للإقـ

 .)٣( وإذا جاز فلا تدافع، ولا ترجيح،واحد

م :أد ما القـائلون بـالمنع الثـاني المـذهب صـحاب استدل أ: ا 

   :ًمطلقا بما يأتي

ول اثـر يفـضي إلى نقـض العلـة، وهـو  تعليل الحكم بعلتـين أو أكَّأن:  ا

 .قادح في العلة

 إذا وجدت إحداهما ترتب عليها الحكم، فإذا وجدت الأخـرى هَّ أن:ذ ن 

بعد ذلك لم يترتـب عليهـا شيء، فقـد وجـدت العلـة الثانيـة مـن غـير أن يترتـب 

عليهــا حكمهــا، لتقــدم ترتبــه عــلى الأخــرى، فيلــزم وجــود العلــة بــدون وجــود 

 .للعلةقض  وهو نها،مقتضا

وأ   ا ا  :الـنقض لقيـام المـانع لا يقـدح في العلـة، هـذا إذا َّ بـأن 

 َّكانتا منصوصتين، أمـا إذا كانتـا مـستنبطتين، فـلا سـبيل إلى التعليـل بهـما، لأن

                                                           

 .٢/٢٢٤المختصر مع شرحه :  انظر)١(

 .٣/١٨٢، التقرير والتحبير ٢/٢٢٤العضد على المختصر :  انظر)٢(

 .٣٢٣فصول البدائع في أصول الشرائع ص : انظر )٣(



 

)٩١٢(    درا أ   اوأه ا د

الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة، وجـب اعتبـار كـل واحـد منهـا جـزء 

لاسـتقلال حتـى يـرد مـن الـشرع مـا يـدل  الأصل عـدم اَّعلة لا علة مستقلة، لأن

 .)١(على استقلال واحد منها، فيستقل 

ا ممنهـا مـستقلة دة جـاز تعـدد العلـل المـستقلة لكـان كـل واحـلو : ا 

 قلنـا يثبـت وقـد ، معنى استقلالها ثبـوت الحكـم بهـاَّ لأن؛بالغرض غير مستقلة

 زمـان واحـد بـأن في  محـل واحـدفيًلا بها بل بغيرها، وأيضا فلنفرض التعـدد 

ًيلمس ويمـس معـا فيلـزم التنـاقض إذ يثبـت الحكـم بكـل بـدون الآخـر فيثبـت 

 .بهما ولا يثبت بهما

 معنى استقلالها ليس ثبـوت َّ فإن،ً لا نسلم لزوم الأمرين معا:  ذ  وااب

 وذلـك لا ، الواقع بل إنها لـو وجـدت منفـردة يثبـت الحكـم بهـافيالحكم بها 

كم لا بها إذا لم توجد أو بها وبغيرها إذا وجدت غـير منفـردة،  ثبوت الحينافي

 وكــذا لــزوم التنــاقض عنــد ظــاهر،وبــذلك ينــدفع لــزوم عــدم اســتقلالها وهــو 

 الاسـتقلال عـلى تقـدير ينـافي انتفاء الاستقلال عند الاجـتماع لا َّالاجتماع فإن

ــ ــد الاج ــت عن ــر ثاب ــراد أم ــدير الانف ــلى تق ــتقلال ع ــوت الاس ــراد وثب تماع الانف

 )٢(. ًمجازاونسميه بالاستقلال 

ا تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزم منه اجتماع مـؤثرين عـلى َّ أن: ا 

 الوقـوع َّ لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وذلك أن؛أثر واحد، وهو محال

                                                           

 .٣/٣٥٩، المختصر مع شرحه ٤٠٥شرح تنقيح الفصول ص :  انظر)١(

 .٣/٣٥٩المختصر مع شرحه :   انظر)٢(



  

)٩١٣(  راا   
 

بأحـدهما سـبب في عـدم الوقــوع بـالآخر، فلـو وقـع بهــما للـزم ألا يقـع بهــما، 

 . النقيضين، وهو محالوذلك جمع بين

 العلـل الـشرعية َّ لأنت؛ العلل الشرعية معرفات لا مؤثراَّ أن:  ذ  وااب

علامــات وأمــارات ودلالات عــلى الأحكــام ومعرفــات لهــا ولــيس بمــؤثرات، 

واجتماع معرفين أو معرفات عـلى معـرف واحـد جـائز، كـما يعـرف االله تبـارك 

  .)١(وتعالى بكل جزء من أجزاء العالم 

 ااجــواز تعـــدد العلــل يجيــز اجـــتماع المثلــين، لجـــواز َّإن:  ا 

اجتماعهما في محل واحد، وكل منهما يوجب ما يوجبـه الآخـر، فموجباهمـا 

ــب اجــتماع  ــين يوج ــتماع المثل ــل واحــد، واج ــا في مح ــد اجتمع ــثلان، وق م

 المحل يـستغني في ثبـوت حكمهـما لـه بكـل واحـد مـنهما عـن َّالنقيضين؛ لأن

 كعلمــين ،ًخــر، فيكــون مــستغنيا عــن كــل واحــد مــنهما غــير مــستغن عــنهماالآ

 العلم، وهو العالميـة، والحـال أنـه حكـم حكملمعلوم واحد في محل ثبت له 

ًواحد لا تعدد فيه، فيكـون في العالميـة يحتـاج إلى كـل مـن العلمـين، مـستغنيا 

 .ًعنه بالآخر، فهذا لازمه مطلقا

ــصول: ا ــب بح ــرض الترتي ــزم تحــصيل وإذا ف ــر، ل ــد الآخ ــدهما بع  أح

 .ًالحاصل أيضا

وأ ا ا  : ،بأنه إنما يلـزم ذلـك لـو كانـت العلـة المـستقلة عقليـة 

لأنها هي التي تفيد وجود أمر، وأما العلة الشرعية المفيدة للعلم بالوجود، فـلا 

                                                           

 .٤٠٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٦/ ٥رفع النقاب :  انظر)١(



 

)٩١٤(    درا أ   اوأه ا د

لى يلزم التناقض في تعددها واجتماعها، لأنها بمعنى الدليل، واجـتماع أدلـة عـ

 )١(. مدلول واحد جائز

و     ب بما سبق من أنه في حالة الاجتماع يكـون كـل جـزء علـة، أ 

والعلة المجموع، وعلى تقدير الاستقلال قد يتخلف عنـه المعلـول لمـانع هـو 

 )٢(. أخرىالحصول بعلة 

االطعــم، أو : اشــتغال الأئمــة بــالترجيح في علــل الربــا أهــي:  ا

 يدل على استقلال كل بالعلية؛ إذ لو جاز تعدد العلـل لقـالوا ت،القوالكيل، أو 

 .)٣(به، ولم يشتغلوا بالترجيح لتعيين واحدة منها، ونفي ما سواها 

وأ  :تعلق الأمة بها لم يكن للترجيح، وإنما كان لتعيـين مـا يـصلح َّ بأن 

الإجماع عـلى علة مستقلة، وإبطال التعليل بما سواها، وعلى فرض التسليم، ف

 إحــدى المــذكورات، ولــولا الإجمــاع عــلى هــذا لوجــب جعــل كــل العلــة َّأن

 يـرون م المفروض أنهـَّواحدة منها جزء علة، ومنع المصير إلى الترجيح، لأن

ــا  ــب اعتباره ــا، فوج ــدة منه ــاء واح ــلى إلغ ــل ع ــة، ولا دلي ــل للعلي ــلاحية ك ص

                                                           

 للهنـدي الفـائق ،٣٢٤ البـدائع ص فـصول ،٢/٢٢٥المختصر مـع شرحـه :  انظر)١( 

٢/٢٩٨. 

 .٢/٢٢٥حاشية السعد على العضد :  انظر)٢(

 .٣٢٤ البدائع ص فصول، ٢/٢٢٥المختصر مع شرحه : ر انظ)٣(



  

)٩١٥(  راا   
 

ًجميعا، وذلك قول بالجزئية، ليكون الكل داخلا في الع لية، لا سيما عنـد عـدم ً

 .)١( الترجيحظهور وجه 

أدا ا :  

 التعدد في العلـة المنـصوصة از المذهب الثالث القائلون بجوصحاب أاستدل

 :دون المستنبطة بما يأتي

ول الـصاحب َّإن":  فقـالواالمنـصوصة، العلـة في التعـدد جـواز أما:  ا 

 ،لأنـه يفعـل مـا يـشاء ويحكـم مـا يريـدالشرع أن يعين الحكم بـأكثر مـن علـة، 

ــشارع َّولأن ــنص ال ــارة، في ــصغر والبك ــما في ال ــك ك ــضي ذل ــد تقت ــصالح ق  الم

ــه أن يــنص عــلى اســتقلال كــل واحــدة مــنهما تحــصيلا لتلــك  ًعلــيهما، كــما ل

 .)٢("ًالمصلحة وتكثيرا لها

اممنع التعدد في العلة المستنبطة فقالواوأما : ا  : 

ت الأوصــاف التــي يــصلح كـل منهــا للعليــة، كــما إذا احتمــل أن  إذا اجتمعــإنـه

 علـة، يـدل عـلى جـزء كل واحد علة مـستقلة وأن يكـون كـل واحـد منهـا ونيك

تعيــين اســتقلال بعـــضها دون بعــض، وإلا عــادت منـــصوصة، وهــو خـــلاف 

 .المفروض

                                                           

، فصول البدائع ص ٣/١٨٣، التقرير والتحبير ٢/٢٢٥المختصر مع شرحه :  انظر)١(

٣٢٤. 

المختــصر مــع . ٣٢٤ البــدائع صفــصول، ٤٠٤شرح تنقــيح الفــصول ص:  انظــر)٢(

 .٣/٣٦٣شرحه 



 

)٩١٦(    درا أ   اوأه ا د

وأ   : بمنع التحكم، لإمكان استنباط الاستقلال بالعقل، وذلك أنه كـما

 ثبـوت الحكـم بهـا منفـردة َّلحكم بها مجتمعة ثبت بها منفردة، فيعلم أنثبت ا

ّدليـل اســتقلال كــل واحــدة منهــا كــما يوجــد ذلــك في المــس وحــده واللمــس 

 كـل واحـد مـنهما َّوحده في محلين، ويوجد بثبـوت الحـدث معهـما، فعلـم أن

ــد  ــه بهــما عن ــيحكم بثبوت ــم في محــل إفرادهمــا، ف ــة، وإلا لمــا ثبــت الحك عل

 .)١("جتماعالا

 أو علـة، منهـا واحـد كـل يكـون أن احتمـل ًقريبـا، ًفقـيراً فقيهـا أعطى إن أنه -٢

ــا إذ متنافيــة، وهــي اثنــين، مجمــوع أو المجمــوع،  الإعطــاء إلى الــداعي: قولن

 التـساوي حـد عـلى بقيـت فـإن جزئهـا، أو علة غيره يكون أن ينافي فقط، الفقر

 )٢(. ةعل فالراجح وإلا منها شيء علية ظن امتنع

 بدونـه وهـو الغـير، عـن العليـة نفـي لـصراحة هـو إنـما التنافي َّبأن:  عنهوأجيب

ــوع، ــده ممن ــصح أن يؤك ــسيمه ي ــير. القــسمين إلى تق ــلاف والتغي ــل، خ  الأص

 نـزاع لكنـه سلمناه، المقصود، عرف فحيث سلم لو الاحتمالين بين والتكاذب

 )٣(. ذلك يجوز لا أنه لا اللفظ، معنى في

 لمـا -÷ -عمـرَّ لأن الفرق؛ قبول على أجمعوا -~ -صحابةال َّأن - ٣

 إنــك: لــه قــال المجهــضة قـضية في -÷ -  بــن عــوفالــرحمن عبــد شـاور

                                                           

 .٣/١٨٤، التقرير والتحبير ٢/٢٢٦المختصر مع شرحه :  انظر)١(

 .٢/٢٢١التحصيل من المحصول :  انظر)٢(

 .٥/٣٦٧ ،المحصول للرازى٢/٢٩٨الفائق للهندي :  انظر)٣(



  

)٩١٧(  راا   
 

ــال ًشــيئا، عليــك أرى ولا مــؤدب ــد يجتهــد لم إن: لعمــر-÷ -عــلى فق  فق

  )١(. الغرة عليك أرى أخطأ فقد اجتهد وإن غشك،

 ل وا : بالتأديــب شــبهه -÷ – عــوفبــن الــرحمن عبــد َّأن 

 الـذي التأديـب َّبـأن التأديبـات سـائر وبـين بينه فرق  -÷ –ًعلياَّ وأن المباح،

 الإتـلاف، حـد إلى المنتهيـة المبالغـة فيـه تجـوز لا التعزيزات جنس من يكون

 تعليــل جــواز في يقــدح وهــو الفــرق، قبــول عــلى إجمــاعهم عــلى يــدل وذلــك

 )٢(. مستنبطتين بعلتين الواحد الحكم

أد  اا ادون ا ا ا  د ا از   

 العلـة المنـصوصة قطعيـة بتعيـين الـشارع، فهـي باعثـة عـلى الحكـم، َّن إ:ا

ً وجـزءا للمنافـاة ًلتعيين الشارع إياها له، وذلك ينفي احتمال غيرها للعليـة كـلا

 .فأشبهت العقلية. بينهما

                                                           
 هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن مطر الوراق عن الحـسن في )١(

 عن م، وأخرجه البيهقي من حديث سلا٩/٤٥٨كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان 

ُل عمر إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكر ذلكأرس": قال. الحسن البصري
ٍ فقيل . ٍ

فقالت ويلهـا مـا لهـا ولعمـر، فبيـنما هـي في الطريـق ضربهـا الطلـق . أجيبي عمر: لها

فاستشار عمر الصحابة فأشـار عليـه . ًفدخلت دارا فألقت ولدها فصاح صيحتين فمات

إن : ول يـا عـلي؟ فقـالمـا تقـ: بعضهم أنه ليس عليك شيء وإنما أنت مؤدب فقال عمـر

أرى أن ديته . كانوا قالوا برأيهم فقد أخطؤوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك

ٍعليك لأنك أنت أفزعتها فألقت ولدها من سببك، فأمر عليا أن يقيم عقله على قريش ً" 

ًوذكـره الـشافعي بلاغـا عـن .  الخطاببنوالحديث منقطع بين الحسن البصري وعمر 

 .٣٦/ ٤، تلخيص الحبير ٣٩٦/ ٤نصب الراية : انظر. عمر

 .٥/٣٦٧المحصول للرازى :  انظر)٢(



 

)٩١٨(    درا أ   اوأه ا د

 سـببها في كـل وجـود كالأمـارات، ولتتعـدد فجـاز أن  ظنيـة،المـستنبطة والعلة

ــي  ــا فه ــد منه ــةواح ــة ظني ــون العل ــان في ك ــساوى الإمك ــد يت ــة، وق ــير قطعي  غ

المجمــوع، أو الجــزء، ويــترجح كــل بمــرجح، فيغلــب عــلى الظــن عليــة كــل 

 .أتباعهمنهما، فيجب 

وأ   : بمنع القطع في العلة المنصوصة المراد بهـا الـسمعية، لجـواز أن

ــع ت ــع القط ــلا يمن ــلم ف ــا، وإن س ــنادها ظني ــون إس ــة، وأن يك ــا ظني ــون دلالته ًك

ً الحكــم الواحــد قــد يكــون محــصلا َّ لأن؛بالاســتقلال، لجــواز تعــدد البواعــث

 .)١( مختلفةًلمصالح متعددة، دافعا لمفاسد 

از د ا ،ا د ا و ، ا ) . 
 إا(:  

دــل ": ونــصه -‘ – مــا جــاء في البرهــان لإمــام الحــرمين   ذ تعلي

ــد بعلتــين ــيس الحكــم الواح ــصالح ل ــرا إلى الم ــلا وتــسويغا، ونظ ً ممتنعــا عق ً ًً

 إمكانـه مـن طريـق العقـل في نهايـة َّأن: ذلـكًالكلية، ولكنه يمتنع شرعا، وآيـة 

ًالظهور، فلو كـان هـذا ثابتـا شرعـا لمـا كـان يمتنـع وقوعـه عـلى  حكـم النـادر، ً

والنادر لا بد أن يقع على مرور الدهور، فإذا لم يتفق وقـوع هـذه المـسألة، وإن 

ً ذلـك ممتنـع شرعـا، ولـيس َلم يتشوف إلى طلبه طالب، لاح كفلق الـصبح أن

ًممتنعا عقلا ولا بعيدا   .)٢(" عن المصالحًً

                                                           

 للـصفي ائق، الفـ٣/١٨٤، التقريـر والتحبـير ٢/٢٢٦المختصر مع شرحـه :  انظر)١(

 .٢/٣٠٠الهندي 

 .٢/٨٣٢ البرهان للجوينى )٢(



  

)٩١٩(  راا   
 
 فـيما تقـدم ذكـره مـن أسـباب الحـدث ه ادعـى لتـصحيح دعـواه عـدم وقوعـثم

 الحكــم مــستند إلى واحــد َّ لأن؛ الأحكــام متعــددة لانفكــاك الجهــةَّقتــل، أنوال

منها، غير الحكم المستند إلى الآخر، إذ قـد يوجـد حـد القتـل بالقـصاص دون 

ّالقتــل بالارتــداد، وبــالعكس، كــما يوجــد حــدث اللمــس دون حــدث المــس، 

ب الجـواز  جواز الانفكاك في الوجود يوجـَّوبالعكس، هذا على أنه لو ألزم بأن

 عـلى مـا تزمـهفي العدم، فيجب جواز أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، فـربما ال

 .)١("ذهب إليه البعض من أنه إذا نوى أحد أحداثه لم يرتفع الباقي

وأ   :ما ذكـر مـن أسـباب الحـدث والقتـل يفيـد َّبمنع عدم الوقوع، فإن 

 إثباتـه إلى دليـل، فـإن الوقوع والتعدد، وما ادعـاه مـن تعـدد الحكـم يحتـاج في

ً بتجويز كون الحكـم متعـددا كـما ذهـب إليـه الـبعض، لم يكفـه لأنـه في فياكت

 الحكـم في صـورة تعـدد َمعرض الاستدلال على امتناع تعدد العلل، وعـلى أن

 .العلل متعدد

 ادعاه من أنه قد ينتفـي أحـد الحكمـين، ويبقـى الآخـر، فقـد تقـدم اقتـصاره وما

د المستحق على ما تقدم توجيهـه، وانتفـاء الانفكـاك في على القتل لتحقق تعد

 من نـوى رفـع الحـدث مـع تعـدد الأسـباب، َّ ظاهر، ولذا فالصحيح أندثالح

 .)٢( وضوؤهصح 

دس   دا عـلى أنـه يجـوز التعليـل بعلتـين متعـاقبتين، ولا يجـوز : ا 

 . بهما في حالة واحدةالتعليل

                                                           

 .٢/٢٢٦ مع شرحه وحاشية السعد المختصر: انظر )١(

 .٣/١٨٤، التقرير والتحبير ٢٢٧- ٢/٢٢٦حه المختصر مع شر:  انظر)٢(



 

)٩٢٠(    درا أ   اوأه ا د

- ابـن الحاجـب أي– ويـساعده : ذلـكفي - ‘ –ار  ا  ل

 جـواب في الآمـدي صرح وبه واحد، وقت في وبال لمس بمن الغزاليتمثيل 

 وهــذا: البغـدادي منـصور أبي الأسـتاذ قـول لــه ويـشهد: قلـت. المـانعين دليـل

ــل مــن النــوع ــان العل ــة ضرب ــة، متقارن ــة ومتعاقب  إيجــاب في تجتمــع فالمتعاقب

 الحكـم، ذلـك مثـل لأوجبـت تانفـرد لـو مـنهما واحـد وكـل الواحـد، الحكم

 بعـضها يخلـف وإنـما الوجـود، في تجتمـع لا والمتعاقبـة المذكورة، كالأمثلة

 يرتفـع ثم الوطء، تحريم يوجب الحيض دم مثل وذلك واحد، حكم فيً بعضا

 .)١(. الطهارة عدم لأجل الوطء، تحريم ويبقى الدم

وأ  ذ  :الأمـة مـن ًأحـدا ونيكـ أن التعاقـب، حالة شموله من يلزم َّنه بأ 

 إلا علـة لا بـل بمفـرده أحدهما وجد وإن بعلتين، ليسا والمس اللمس َّأن يمنع

 )٢(. بذلك قائل ولا واحدة، علة غيرً مثلا للحدث يكون فلا واحد،

ااا :  

 يترجح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور من جـواز تعـدد العلـل الـشرعية الذي

 عـلى ذلـك كثـيرة، والأمثلـة الـشرع ، في قوعـهوولحكم واحد، وذلك لوروده 

 وكــما في وجــوب الغــسل بالتقــاء واللمــس،ّ في البــول والغــائط والمــس كــما

 وانقطاع دم الحيض، لاجتماع هذه العلل على حكم واحـد كـما هـو انين،الخت

ــع أن ــك دليــل َّواضــح، م ــم بانفرادهــا، وذل ــب الحك ــدة منهــا توج  كــل واح

 أحـد هــذه الأحــداث لارتفـع البــاقي، كــما في الاسـتقلال، ولأنــه لـو نــوى رفــع

                                                           

 .٤/١٦١ حيطالبحر الم:  انظر)١(

 .٧/٣٢٥٥التحبير شرح التحرير :  انظر)٢(



  

)٩٢١(  راا   
 

اجتماع الأدلة السمعية على المدلول الواحد مع حـصوله بأحـدها عنـد تخلـف 

 .غيره

 وقـد ثبـت في الـشرع لحكـم ": - ‘ – ا ارى    ا ل

 وخـروج النجاسـة مــن الـسبيلين ومــن والإغــماء، كـالنوم متعــددة،واحـد علـل 

ــاض الطهــار ــتيلاء غــيرهم لانتق ــصدقة والمــيراث والاس ــالبيع والهبــة وال ة وك

للملك وكالردة والكفـر المفـضي إلى المحاربـة والبغـي والزنـا بعـد الإحـصان 

 )١(. القتللإباحة 

والـصحيح ": في بيـان الـراجح في المـسألة – ‘ –اا  ا ول

 شيء  ولا يمتنـع نـصب علامتـين عـلى، العلة الشرعية علامـةَّ لأن؛عندنا جوازه

 )٢(" وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية ،واحد

مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن : والحـق":- ‘ –ام ا ول

 ولم يمنـع مـن وقـوع،ً و كما ذهبوا إلى الجواز فقد ذهبـوا أيـضا إلى الالجواز،

 .)٣( شرعذلك عقل ولا 

 بعلتـين أن يثبت الحكم الواحد ويجوز ":- ‘ –اازي ا  ول

ــر ــة وأكث ــت ،وثلاث ــوطء يثب ــريم ال ــردة وتح ــا وال ــل والزن ــب بالقت ــل يج  كالقت

 )٤(. والعدةبالحيض والإحرام والصوم والاعتكاف 

                                                           

 .٧/٤ للبخاري ار كشف الأسر)١(

 ٢/٣٣٦ في المستص)٢(

 .٢/١١٦ إرشاد الفحول )٣(

 .١٠٥ اللمع للشيرازي ص )٤(



 

)٩٢٢(    درا أ   اوأه ا د

نو   اة و ا  د ا   ل   ا  – ‘ -:" 

 كـان ن علتـااجتمـع إذا أنه في ينازع لا بعلتين الواحد الحكم بتعليل يقول نوم

 الحكـم تعليـل جـاء إذا ولهـذا إحـداهما؛ انفردت إذا مما وأوكد أقوى كمالح

 ثبـوت توكيـد لبيـان ًمذكورا ذلك كان الأئمة أو الشارع كلام في بعلتين الواحد

 خنزيـر كلحـم هـذا: تحريمـه يغلـظ مـا بعـض في أحمـد كقـول وقوتـه الحكم

 )١("وتقويته التحريم لتغليظ ذلك ذكر فإنه ميت

  : ا مع اف 

 وهنـاك مـن ، عنـد جمهـور العلـماءمعنـوي هـذه المـسألة خـلاف في الخلاف

 .  الخلاف لفظيَّنيرى أ

  دةفــإن، لفظـي قريـب-أي في تعـدد العلـل- في ذلــك والخـلاف : ا َّ 

 لكن نقـول هـل ، لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل بالحكمًأحدا

 وكـلام أحمـد ، أو في المحل حكمان،هما أم إلى كل منإليهماالحكم مضاف 

ــار ،في خنزيــر ميــت وغــيره يقتــضي التعليــل بعلتــين  أبي محمــد يجــوز واختي

 كـذلك إحـداهما أو علـيهما أو مجمـع منـصوصتين أيتعليله بعلتين مؤثرتين 

ــن الخطيــب قــال ،ولا يجــوز بمــستنبطتين ــيما أظــن واب  وهــذا قــول الغــزالي ف

 .ة واحدة وأما مع تعددها فلا يجب يجب إذا كانت العلدناوالعكس عن

 يقتـضي ا إذا نـوى أحـدهمحداثوقول أبي بكر عبد العزيز في مسألة الأ: قلت

أنـه يجتمـع في المحـل الواحـد حكـما العلتـين فيـصير للأصـحاب فيهـا أربعـة 

ــدها: أقــوال ــا: أح ــين مطلق ــين بعلت ــل الواحــد المع ــاني،ًتعلي ــصيل،:  والث  التف

                                                           

 . وما بعدها٢٠/١٧١ مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(



  

)٩٢٣(  راا   
 

 ومــن قــال هــذا قــال ، الواحــد حكماهمــا معــاأن يجتمــع في المحــل: والثالـث

 في العلتين إذا اجتمعتا كانتا كوصـفين فهـما هنـاك علـة وَّأن: والرابع بالعلتين،

 )١(. المسألةغير ذلك المحل علتان وهذا مجموع ما يقال في هذه 

و ا اهــذه المــسالة في الخــلاف نــوع -  ‘ – ا 

 الحكــم َّأن وفــصل الخطــاب فيهــا ، فيــه نــزاع مــشهوروللنــاس ":فيقــول 

 ، بالنوع كحل الدم وثبوت الملـك ونقـض الطهـارة ً كان واحداإنالواحد 

 ، بـالعين كحـل الـدم بـالردة ً كان واحـدا،وإن تعليله بالعلل المختلفة جاز

ــالبيع وثبــوت  لم يجــز تعليلــه بعلتــين ، ونحــو ذلــكالمــيراث أو الملــك ب

 ، أعلـمتباه في هـذه المـسألة واالله  التفـصيل يـزول الاشـوبهذا ،مختلفتين 

 الطـائفتين وجـد كـل مـا احـتج بـه مـن رأى تعليـل الحكـم أدلـة تأمـل ومن

 فــي وكــل مــن ن،بعلــل مختلفــة إنــما يــدل عــلى تعليــل الواحــد بــالنوع بهــا

 ،تعليل الحكم بعلتين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحـد بـالعين بهـما 

 .)٢("شيء واحد إلى عند التحقيق يرجعان فالقولان

                                                           

 .٤١٧المسودة ص :  انظر)١(

 .بيروت –دار الكتب العلمية :  ط١/٣٤مفتاح دار السعادة لابن القيم :  انظر)٢(



 

)٩٢٤(    درا أ   اوأه ا د

  الثاني المطلب

   جزء علةلا مستقلة علة منها واحدة كل المتعددة العلل

 القائلون بتعدد العلل المـستقلة لحكـم واحـد عـلى أنهـا إذا وقعـت مرتبـة اتفق

ً بال، وتغـوط، ومـس معـا، اختلفـوا كمن وقعت دفعة وإذا ، الحكم بالأولىَّفإن ّ

 :في ذلك على ثلاثة مذاهب

ولاواختـــاره ابـــن الحاجـــب وأكثـــر مـــستقلة، كـــل واحـــدة علـــة : ا 

 )١(.  رحمهم االله تعالى-الأصوليين

نود :  

 لو لم تكن كل واحـدة علـة مـستقلة، لكانـت كـل واحـدة جـزء علـة، هَّ أن:اول

 .وهو باطل، لثبوت الاستقلال

معية عـلى  لو امتنع كون كل علة مستقلة، لامتنع اجـتماع الأدلـة الـسمهَّ أن:ا

 العلـل الـشرعية أدلـة، والـلازم منتـف، للاتفـاق عـلى َّمدلول واحد، وذلـك لأن

 .)٢( واحداجتماع الأدلة الشرعية على مدلول 

 ا مفي ،والفتــوحي الهــمام ابـن هالعلــة واحــدة لا بعينهـا، واختــار: ا 

 )٣(. الكوكب شرح

                                                           

ــر)١( ــضد :  انظ ــوت ٢/٢٢٧شرح الع ــبعلي ص ٢/٢٨٦،فــواتح الرحم ــصر ال ،مخت

١٤٤. 

 .٢/٢٢٧ المختصر مع شرحه:  انظر)٢(

ر المحـيط ، البحـ٣/١٨٤، التقرير والتحبـير٢/٢٢٦مختصر ابن الحاجب :  انظر)٣(

 . ٤/٧٦،شرح الكوكب المنير ٤/١٦٠



  

)٩٢٥(  راا   
 

بـه الحكـم دون غـيره،  التحكم في تعيين مـا يثبـتلزم لولا ذلك لهَّ أن:و 

أو يلزم كون كل علة وكلاهما باطل، فتعين أن تكـون العلـة أحـد الأوصـاف لا 

 .بعينه

 يثبـت بكــل دفعـة، وذلـك لا ينـافي الاسـتقلال، لثبوتـه عنــد هَّ بأنـ:  وب 

الانفراد، كما يثبت المدلول بالأدلة السمعية مع استقلال كل دليل بإثباته حتـى 

 .)١( بالأخرىة لم يمتنع إثباته لو انفرد أحد الأدل

ا بعـض ذهب مـذا وهـ،العلة المجمـوع، وكـل واحـد جـزء علـة:  ا 

 .العلماء

ودذ   :لو استقل كل منها بالعلية لزم اجتماع المثلينأنه . 

 والجـواب عنـه في الكـلام عـن أدلـة المـانعين تعـدد تقريره، الدليل تقدم وهذا

ــالوا في  ــدليلالعلــل حيــث ق ــر ال ــتماع َّإن: تقري ــز اج ــل، يجي  جــواز تعــدد العل

 . المثلين يوجب اجتماع النقيضينماعالمثلين، واجت

 )٢(. ةبما مر ذكره من لزوم ذلك في العلة العقلية، دون الشرعي:  أجيب عنهوقد

                                                           

 البحـر ،٣/١٨٤، والتقريـر والتحبـير ٢٢٧ - ٢/٢٢٦المختصر مع شرحه :  انظر)١(

 .٤/١٦٠المحيط 

  .٢/٣٣٧ الرحموت فواتح و،المراجع السابقة :  انظر)٢(



 

)٩٢٦(    درا أ   اوأه ا د

  الثالث المطلب

  نوع الحكم الثابت بالعلل

 كحـل القتـل الثابـت ،ً الثابت بالعلل حـين اجتماعهـا قـد يكـون مختلفـاالحكم

 هذه الأحكام مختلفـة غـير متماثلـة لا يـسد كـل َّ فإنوبالقصاص،بالردة وبالزنا 

ــر ــا مــسد الآخ ــوء،واحــد منه ــاض الوض ــام متماثلــة كانتق ــد تكــون الأحك  ، وق

الثابت بالعلـل أحكـام متعـددة لا : يقولونفالذين يمنعون تعليل الحكم بعلتين 

لى أحـد قـولي الفقهـاء مـن أصـحاب حكم واحد لا سيما عند من سلم لهم عـ

أنه إذا نوى التوضؤ أو الاغتسال مـن حـدث بعـض : وغيرهماالشافعي وأحمد 

 معـروف في اجـتماع ذلـك في الخـلاف و الآخـر، لم يرتفع الحـدث بالأسبا

 الواحـد، الأمثـال في المحـل تماعالحدث الأصغر والأكبر وهـو ينـزع إلى اجـ

 )١(. معروفوفيه نزاع  لا؟ الأمثال هل هي متضادة أم َّوأن

   د ا از ،القائلين بجواز تعدد العلل ألا يكون هنـاك د يشترط عن 

  . تضاد بين العللولا نافت

 ،فقـالبـالجواز : إذا قلنـا":  ن ذ    – ‘ –ار  ا   ل

مـن شرطـه أن لا يتنافيـا، لـئلا يـؤدي إلى تـضاد الأحكـام : القاضي عبد الوهاب

 نفيـه، بـل ويتـضادان بالإجمـاع ،والأخـرىضي إحـداهما إثبـات حكـم بأن تقتـ

 الإجمـاع إذا قـرر أنـه لا يعلـل إلا بعلـة َّ لأن؛كتعليل البر أنه مكيل، وبأنـه قـوت

  )٢( .التنافيواحدة وجب 

                                                           

 .٢٠/١٧١مجموع الفتاوى لابن تيمية :  انظر)١(

 . ٧/٢٢٩ للزركشي البحر المحيط  )٢(



  

)٩٢٧(  راا   
 

   الثالث المبحث

   ترتب على القول بجواز تعدد العللما 

و  :       
  

اوا  :ا ا   اإ د  ، ىوا 
 ل   

 فهــل الأخــرى العلــة دون الأصــل حكــم عــلىً العلتــين دلــيلا إحــدى كانـت إذا 

 يجوز التعليل بها؟

 ينفـذ لا مـن َّلأن ينعقـد؛ لا أنـه: النكاح قبل الطلاق في الحنبليقول :  ذ ل

 .ه الصبي ودليلالطلاق، صفة له ينعقد لا المباشر طلاقه

 وهـذا مكلـف، غـير أنـه الـصبي في العلـة و، ينعقـد طلاقـهإنـه :ا  ل

 .ملكه إلى الطلاق أضاف مكلف الرجل

ــا: ا ل ــالعلتين نقــول َّإن  طلاقــه يقــع لا وإنــه مكلــف، غــير بأنــه: ب

 .متنافيين غير وهما المباشر

 : على مذهبينذلك في العلماء اختلف

ول االتـي بالعلـة الأصل تعليلالعلماء من الحنابلة، أنه يجوز لبعض :  ا 

ــدل لا ــلى ت ــم ع ــل حك ــي: الأص ــاع في وه ــسابق امتن ــال ال ــوع المث ــه وق  طلاق

 .المباشر

و ذ  : حكـم في طريـق هـي الأصـل حكـم بهـا ثبـت التي العلةَّ أن 

 يمنـع لا ذلـك َّأن ومعلـوم الأصـل، حكـم عـلى الدال كالنص فصارت الأصل،

 لـه وجـدنا فـإذا حكمـه، عـلى المنـصوص الأصـل أوصـاف بعـض في ننظر أن

 الفـروع، مـن فيـه العلـة وجـدت ما بها وقسنا علة جعلناه الحكم ذلك في ًتأثيرا



 

)٩٢٨(    درا أ   اوأه ا د

 فـإذا أوصـافه، بعـض ننظـر أن يمنـع لا العلـل، مـن لعلـة حكمـه ثبـت ما كذلك

 )١(.الفروع عليه وقسنا علة، جعلناه الحكم ذلك في ًتأثيرا له وجدنا

ا ملم التـي العلـة تـصحيح يجوز لالبعض العلماء من الحنفية أنه : ا 

 .الأصل حكم بهايثبت 

و  ذ   : حكـم ثبـت بثبوتهـا أن عـلى تـدل أن يمكن لا العلة هذهَّأن 

 في وحــدها وجــدت لــو َّلأنهـا الحكــم، فــيانت الأصـل عــن وبانتفائهــا الأصـل،

 عـلى فـدل بهـا، الأصـل حكـم يثبت أن كنيم لم الأخرى العلة غير من الأصل

 )٢(. الأصل في تثبت لا وأنها صحيحة، غير أنها

احكـم عـلى تدل لا التي بالعلة الأصل تعليل يجوز فالأول، المذهب :وا 

 .الأصل

ا مى زوال: اإ ا  ا ا   

 وبقـي بهـا، المتعلق الحكم لزا إحداهما فزالت بعلتينً متعلقا الحكم كان إذا

ــم ــا الحك ــةً متعلق ــرى بالعل ــة تعارضــها لا الأخ ــة، العل ــب ولا الزائل ــد يوج  ض

 .حكمها

ــرأة: ذ ول ــة الحــائض الم ــالحج والمحرم ــا يحــرم ب ــضها وطؤه  لحي

 )٣(. بالإحرامً متعلقا وطئها تحريم بقي حيضها انقطع فإذا ولإحرامها،

                                                           

،التحبـير ٣/٢٣٨ ، أصول الفقه لابـن مفلـح ٥٩/ ٤ِالتمهيد لأبى الخطاب : انظر )١ (

 .وما بعدها٤١٧ ، المسودة ص ٧/٣٢٦٠شرح التحرير 

 .المراجع السابقة: انظر )٢(

 .٥/١٥٢٠العدة :  انظر)٣(



  

)٩٢٩(  راا   
 

 يثبت الشرع أحكام من الواحد الحكم َّإن" :- ‘ – ا ا ل

ــين، ــإذا بعلت  ضرورة مــن يكــن لم فلــذلك الأخــرى، بقيــت إحــداهما زالــت ف

 .الحكم انعدام انعدامها

 ،)١(الاســتحالة: علتــان توجبــه بالمحــل، يتعلــق حكــم التــنجس َّأن :ذ ن

 وإن الحكـم، بهـاً مستقلا الاستحالة بقيت الملاقاة، زالت فإذا نجاسة، وملاقاة

 فلـذلك وانتفائهـا؛ بزوالهـا الحكم ينتف فلم الملاقاة، بقيت الاستحالة، زالت

 الحركـة حكـم هـو الـذي التحـرك َّفإن العقلية بخلاف فيها، العكس يشترط لم

 في يـــشاركها لا فالحركــة قـــط، آخــر وبمعنــى بالحركـــة يثبــت لا ومعلولهــا

 فـيانت ،المحـل عـن انتفـت إذا جـرم فـلا الأعـراض، مـن شيء التحرك إيجاب

 )٢(. محالة لا-المحل تحرك وهو- حكمها

ا ا : ا  اإ أ  ىا  

 وتقـدم علـة تكـون فـأيهما غيرهـا، مـن أعـم إحـداها تكـون قـد العلل تعدد عند

   غيرها؟ على

 فلـيس يمتنـع أن تكونـا صـحيحتين الأخـرى، مـن أعم العلتين إحدى كانت إن

 وهـي مثـل فيـه،ن كل واحدة منهما موجبـة لحكمهـا فـيما يوجـد  وتكوًجميعا،

                                                           

كل شيء تغير عن الاسـتواء إلى العـوج، : جاء في معنى حال:  معنى الاستحالة لغة)١(

 .١٩٧/ ١٤لسان العرب:انظر . نى واستحال، وهو مستحيل فقد حال في مع

 .٢٩١/ ١رد المحتار: انظر.  انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى: ً اصطلاحاومعناها

 .١/٣٨١ الواضح في أصول الفقه )٢(



 

)٩٣٠(    درا أ   اوأه ا د

ــن  ــم م ــدهما أع ــان أح ــر،الخــبرين إذا ك ــد الآخ ــم واح ــما حك ــق به ــا يتعل  وم

 )١(. ًجميعافيستعملان 

 إذا صح إثبات الحكم في الأصل ": ذ – ‘ -   ا   ا ل

دل الـدليل عـلى بعلتين، وتعليله بعلتين، وكان أحد الوصفين أعم من الآخر، و

صحة كل واحدة، كان المعلل بالخيار بين أن يـستدل بالعامـة وبـين أن يـستدل 

بالخاصة، كـالخبرين؛ أحـدهما يـدل عـلى حكـم بعمومـه، والأخـر يـدل عليـه 

 .شاء في الاستدلال بأيهما ًبخصوصه، كان مخيرا

م  الخـبر العـاَّولم يـسلموا أن.  تصرح بـالحكملأنها ؛ الخاصة أولى:  ول

 القــول هــو: والـراجح. )٢(.  بــل الخـاص في الحكــم المقــدم،يـساوي الخــاص

 .الأول

                                                           

/ ٢: ، فواتح الرحموت للأنصاري٤/٢٠٣الفصول في الأصول للجصاص :  انظر)١(

/ ٤:  شرح الكوكـب المنـير للفتـوحي٢٤٨، ٢٣٣/ ٤: التمهيد لأبى الخطـاب. ٣٢٩

ــصاري ص٧٢٤ ــا الأن ــول لزكري ــة الوص ــة٣٣٢:  غاي ــسودة لآل تيمي . ٣٧٩ص : ، الم

 .١٢٩١/ ٢: البرهان للجويني

 .٥/١٥٣٤ ، العدة ٣٧٩المسودة ص : ،و انظر٢/٩٤ الواضح لابن عقيل )٢(



  

)٩٣١(  راا   
 ااا  : اإ  ا وىا  أ   

ً تعــدد العلــل للمحــل الواحــد قــد تكــون إحــدى العلــل أكثــر فروعــا مــن عنــد  

 الأخرى فكيف يكون التعليل بهما؟

 ا ا  – ‘ –  ذ   :" العلتـين : أعنـي- وإذا صـحتا

 أكثـر مـن الأخـرى أم إحـداهما أن يكـون فـروع المثبتتين للحكم فلا فرق بـين

 )١(. تتساوى

 َّ شرط صـحتهما أن تتـساويا في الفـروع؛ لأنمـن":    أ ال    ول

الكثيرة الفروع هي التي يثبـت بهـا الحكـم، فـلا يحتـاج في إثباتـه إلى مـا قلـت 

 )٢(َّوهذا لا يصح؛ لأن كثرة الفروع لا تدل على صحة العلة . فروعها

اكثـرة الفـروع أو قلتهـا لا يـدل عـلى َّلأن -‘- قالـه ابـن عقيـلمـا :وا 

 .صحة العلة أو قوتها

اا  : ىة وا اإ  أو ، ا 
 اإأ   ىا  

ا وا : المتعدية؟ هل يعلل بالعلة القاصرة ويمنع التعدي بالعلة 

 الحكـم المنـصوص عليـه ": بيان ذلـكفي  - ‘ – ا ا ا ل

 ؟ ومتعدية هل يجوز تعديتهقاصرة - علتين أي -إذا اشتمل على حكمتين

                                                           

ــشافعية)١( ــر ال ــه أكث ــاضي أبي يعــلى، وأبي الخطــاب، وعلي ــار الق ــر.  وهــو اختي : انظ

 .٤٨٨، والتبصرة ص ١٢٧٢/ ٢، والبرهان ٣٨١، والمسودة ص ٢٤٨ / ٤التمهيد

الواضـح لابـن عقيـل : ، وانظـر٤٨٨ في التبصرة ص  وهو رأي بعض الشافعية كما)٢(

٢/٩٤. 



 

)٩٣٢(    درا أ   اوأه ا د

 : لأنــه لا يمتنــع أن يثبــت الــشارع الحكــم في محــل يتعــدى؛ لا أنــه 

 فـلا سـبيل ،ًنص رعاية للمصلحة المختصة به أو رعاية للمـصلحتين جميعـاال

 )١(. إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم ومع بقائهما تمتنع التعدية

 لا يمتنع التعليل بالعلة المتعدية؛ لأنـه لا اعتبـار بغلبـة الظـن أنه:  ا ول

لا يعارض غلبـة الظـن بغلبة الوصف القاصر، فإنها مجرد وهم، لا غلبة ظن، ف

 .)٢(بغلبة الوصف المتعدي المؤثر 

ــدر ــدياكالق ــر تع ــه أكث ــنس فإن ــل ً والج ــات، والتعلي ــن الطعــم في المطعوم  م

بالوصف الذي لا يتعـدى لا يمنـع التعليـل بالوصـف الـذي يتعـدى، لأنـا أمرنـا 

بالاعتبار، وبهذا الوصف أمكن الاعتبار فوجب التعليل به فيبطل دعـوى فائـدة 

 الــنص بــه، وهــذا في الحاصــل منــع لمــا ادعــاه الخــصم مــن إفــادة صااختــص

 )٣(".اختصاص النص به

و  ما فيجـوز التعليـل الأخرى منً تعديا أكثرأن تكون إحداهما :  ا 

 .ًبهما معا

                                                           

 .١٨١ روضة الناظر لابن قدامة ص )١(

 .٣٢٠/ ٢ العاطر الخاطرنزهة :  انظر)٢(

 .٤/١٧٠١الكافي شرح البزدوي :  انظر)٣(



  

)٩٣٣(  راا   
 

 أكثـر إحـداهمايجوز التعليـل بعلتـين ":- ‘ – ام ا ا ل

  )١(. الأخرى من ًتعديا

اا د :ة ا ا  

 بعلـل أخـر لحكـم ذلك بعد الآخر وعلل بعلة لحكم، الخصمين أحد علل إذا

 أولى علتـان عـضدته الـذي الحكم يجعل من فمن العلماء مختلفة، أصول من

 لهـا شـهدت علـة بمنزلـة ويجعلـه واحـدة، علـة إلا يوجبـه لم الـذي الآخـر من

 الواحـدة العلة يجعل من ومنهم واحد، أصل لها شهد والأخرى كثيرة، أصول

  )٢(" بالكثرة، الترجيح يوجب ولا الكثيرة، للعلل معارضة

 علـة تكـونأن : الثالـث ": الترجـيح بالعلـلفي - ‘ – اا  ا ل

 الواحـد الوصـف: قـوم فقـال أوصـاف ذات علـة وعارضها واحد، وصف ذات

 أكثـر تـأثيره فكـان كثـرأ الأصـلي للنفـي المخـالف به الثابت الحكم َّلأن أولى؛

 .ًتأثيرا أكثر فهيً فروعا

ــاقي حنيفيــة، الــشريعة َّلأن أولى؛ أوصــاف ذات : ول   النفــي عــلى فالب

)٣(. ذلك من شيء المجتهد ظن على يغلب أن يبعد ولا أكثر، الأصلي

                                                           

ّتقويم الأدلة في أصول الفقه للـدبوسي ص : ، و انظر٣/١٤٣ قواطع الأدلة )١( ّ٢٨١،  

الأولى، : دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: خليـل محيـي الـدين المـيس ،النـاشر: المحقق

 .م٢٠٠١-ـ هـ١٤٢١

 .٤/٢١٠الفصول في الأصول للجصاص :  انظر)٢(

 .١/٣٨١: في المستص)٣(



 

)٩٣٤(    درا أ   اوأه ا د

 بكثـرة العلـل فاسـد فكـذلك لترجـيح ا":- ‘ –ا  ا  ول

 .)١("الترجيح بكثرة الأشباه 

 .ً عند الحنفية قياسا على كثرة الشهودلل لا يثبت بكثرة العفالرجحان

 دعوى، أربعـة شـهود تعـارض الـشاهدين في الـَّألا تـرى أن:   د   وا

 .)٢("ولا يترجح الأكثر على الأقل

 ف تقابلـت علتـان إحـداهما ذات وصـإذا ":- ‘ –  إ ا   ول

 يم بعـض الجـدليين إلى تقـدفـذهباعدا ،  والأخرى ذات وصفين فـص،واحد

 : وعللوا بأمرينحدالتي هي ذات وصف وا

فوائدها ذات الوصف الواحد تكثر فروعها و َّ أن:أ. 

وهـذا المـسلك الخطـر، قـل الاجتهـاد قـل ،وإذا الاجتهاد يقـل فيـه َّأن: وا 

 )٣(. المحققينباطل عند 

                                                           

 .٢/٢٦٥ السرخسي أصول )١(

الكافي شرح البزدوي للحسين بن علي بـن حجـاج بـن عـلي، حـسام الـدين :  انظر)٢(

َالسغناقي المتو ْ رسـالة (فخر الدين سيد محمد قانـت : ، المحقق٢/٩٠٨ هـ ٧١١: فيِّ

 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: الناشر) دكتوراه

 .٢/٣٧٣ البرهان للجوينى )٣(



  

)٩٣٥(  راا   
 

  رابع الالمبحث

  ليين تعدد العلل عند الأصوأثر

  : ة و

 عنــد الأصــوليين أثــر كبــير في مــسائل أصــولية لــل للخــلاف في تعــدد العكــان

 .العللكثيرة في باب القياس بنى الخلاف فيها على الخلاف في حكم تعدد 

 جمـال؛ المسائل عـلى سـبيل الإهذه من لي تيسر ما شاء االله تعالى إن وسأذكر

ــاج إلى  ــا يحت ــصيل فيه ــاَّلأن التف ــلبالإطن ــأكت، والتطوي ــى في وس ــان معن  ببي

 وكيف أثر فيها الخـلاف في تعـدد العلـل، والخـلاف فيهـا ، ومثال لهاألةالمس

ً في المــسألة، معــضدا ذلــك بنــصوص علــماء ،والــراجح بعــض الأدلــة ،وذكــر

 . الأصول في المسألة

   الأولالمطلب

   علة بعد علةإحداث

 علـة إحـداثأتي بعـدهم  يجوز لمـن يـفهل ما، ثبت حكم في عصر ما بعلة إذا

      غير علته الأولى؟الحكمأخرى لهذا 

ــالبر : ذ ل ــبر ب ــع ال ــريم بي ــة في تح ــصر الأول العل ــل الع ــل أه أن يجع

)١(. الادخار بعدهم العلة آخرون ويجعل الاقتيات،

 في ذلك على مذهبين بنـاء عـلى الخـلاف في جـواز تعـدد صوليون اختلف الأ

 . العلل

                                                           

 .٢/٢٣٥حاشية العطار :  انظر)١(



 

)٩٣٦(    درا أ   اوأه ا د

علــة المــستنبطة ولــيس في العلــة المنــصوص عليهــا مــن  الخــلاف في الوهــذا

 ويجـب أن نلتـزم بـما نـص الـشرع،َّالشارع؛ لأنه ليس لأحد أن يـأتي بعلـة بعـد 

 لا العقـلي الـشرعي الخلاف إنما يكون في الحكم وهذاعليه الشارع الحكيم، 

   . الاستدلال عليه بدليلين فأكثر، فإنه يجوزبخلاف لا يعلل بعلتين ؛لأنه

 ٍبعلـة-أي الـسابقون -ْوإن عللوا ": ذ    - ‘ – اا ا ل

  بغيرها؟فهل لنا أن نعلل 

ً يخلو إمـا أن يكـون الحكـم عقليـا أو شرعيـا، فـإن كـان عقليـا لم يجـز بغـير لا ً ًْ

 الحكم العقلي لا يعلل بعلتـين، بخـلاف الاسـتدلال َّعلتهم على أصولنا في أن

 .زه هاهنا ومن جوزه جوبعلتين،عليه 

َّفإن فرعنا على أنه لا يجوز تعليلـه امتنـع، وإلا جـاز بـشرط أن لا :  الشرعيوأما ْ

ــتهم ــا عل َتنــافي علتن ُ َ َُّ َِّ ــع إلا ،ِ ــتهم فيمتن ّ أن يجمعــوا عــلى عــدم التعليــل بغــير عل

 )١(. ًمطلقا

ول امـذهب جمهـور الأصـوليين، وهذا علة، يجوز إحداث علة بعد : ا 

 ولأنـه قـد يظهـر لعلـماء العـصر ،عليل الحكـم الواحـد بعلتـينبناء على جواز ت

 . ما لم يظهر لعلماء العصر الأول الثاني

:  أي" العلــة والــدليل يجــوز تعــددهما ":- ‘ –  اا ل

 أحــدهما عــن أهــل العــصر الأول، فــيثبــوت الحكــم بعلتــين، أو دليلــين، يخ

طلاع عــلى جميــع العلــل ويظهــر لأهــل العــصر الثــاني، وليــسوا متعبــدين بــالا

والأدلة، إذ المقصود معرفة الحكـم، وذلـك بالعلـة الواحـدة والـدليل الواحـد، 

                                                           

 .٥/٢٨٨، التقرير والتحبير ٢/٥٦ح تنقيح الفصول للقرافي شر:  انظر)١(



  

)٩٣٧(  راا   
 

فالعلل والأدلـة وسـائل لا مقاصـد، بخـلاف الحكـم، فإنـه لا يجـوز تعـدده في 

 مـن جهـة واحـدة، وهـو ً محرمـاً أو واجبـا،ًالمحل الواحـد، فيكـون منفيـا مثبتـا

ــه  ــه، فإحداث ــصود لذات ــه، مق ــد ب ــسبيل متعب ــلاف ل ــيره خ ــلى غ ــاق ع ــد الاتف بع

المؤمنين المقصود، ونـسبة لهـم إلى تـضييع الحـق وإهمالـه، بخـلاف العلـة، 

 )١(."والدليل

ا معـلى منـع تعليـل الحكـم بنـاء علـة بعـد علـة، إحـداث يجوز لا :ا 

ــساد  ــل عــلى ف ــه دلي ــوع بــصحتها، ففي ــتهم مقط ــاَّبعلتــين؛ لأن عل وهــذا . غيره

 .)٢( ليينصومذهب بعض الأ

 ،~ الـصحابة ذكرهـا التـي العلـة بعلة غير ا اف     و  و

 واحدة؟ قولين بناء على أنه هل يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة على

 إذ لا ؛ ومـن جـوزه لم يمنـع، فمن منع هذا لم يجوز التعليل بغير علة الصحابة

ط في شيء، اللهــم إلا أن يلــزم مــن إظهــار علــة أخــرى نــسبة الأولــين إلى الغلــ

                                                           

 .٣/٩١،٩٠ فيشرح مختصر الروضة للطو:  انظر)١(

 وما بعدها، المسودة ص ٥١٤/ ٢، المعتمد ٣٣٣شرح تنقيح الفصول ص :  انظر)٢(

، غايـة ٧٦، الروضـة ص ١٥٥ ص في، مختـصر الطـو١٩٩/ ٢، جمع الجوامـع ٣٢٩

 .١٠٩الوصول ص 



 

)٩٣٨(    درا أ   اوأه ا د

ــيس لهــذا الحكــم إلا علــة واحــدة: يقولــوا فــلا يجــوز حينئــذ إحــداث علــة . ل

 )١(. نفيهاَّ لأن الأمة اجتمعت على ؛أخرى

فـما تقولـون إذا ثبـت :  قيـلفـإن":- ‘ – ذ ل ا أ    و

 يجـوز ذلـك؛ لأنـه :الحكم لعلة، فهل يجوز للصحابة تعليله بعلة أخرى؟ 

يجوز تعليل الأصل بعلتين، كـما يـستدل عـلى شيء بـدليلين، وهـذا في علتـين 

 .ًإذا كان موجبهما واحدا، فأما إذا تنافت فلا يجوز ذلك

ــع ذلــك؛ لأنمــن و ــدة تعليــق الحكــم َّ النــاس مــن من  تعليلــه بــأخرى يبطــل فائ

بـالأولى، فــلا يجــوز، كـما لا يجــوز ذلــك في العقليـات، وأنــه لا يكــون حكــم 

 )٢(. بعلتينًعللا العقل م

او بعـد علـة الـصحابة أواءَأنه يجوز إحـداث علـة بعـد علـة مطلقـا سـ: وا 

 :غيرهم بناء على الراجح في تعدد العلل، لكن ذلك مقيد بشرطين

ول االأولون بأنه لا توجد علة أخرى غير مـا ذكروهـا؛ لأن يصرح ألا : ا َّ

 . ذلك إجماع على النفي لغير علتهم

ا ام: ألا تكون العلة الثانية بخلاف الأولى في بعـض الفـروع فتكـون 

 )٣(. فاسدةالثانية حينئذ 

                                                           

ــر)١( ــاري ال:  انظ ــان في أصــول الفقــه للأبي ــان في شرح البره ــق والبي  ، ٢/٨٩٢تحقي

 الكويـت ، -دار الـضياء : علي بن عبد الرحمن بـسام الجزائـري ، النـاشر. د: المحقق

 . م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ الأولى،الطبعة 

 .٤/١١٩٢ العدة )٢(

ــير ٣٣٣، تنقــيح الفــصول ص ١/١٥٤ فيالمستــص:  انظــر)٣(  ، شرح الكوكــب المن

 في، مختصر الطو٣٢٩، المسودة ص ٢/٥١٤ ، المعتمد ٤/١٦٤٩، التحبير ٢/٢٧٠

 .٧٦ ، روضة الناظر ص ١٠٩، غاية الوصول ص ١٥٥ص



  

)٩٣٩(  راا   
 

 لاحـتمال الـشرعي؛ في إحداث علة غير الأولى تـضييع وتغيـير للحكـم وليس

أن يقـف الآخـرون عـلى مـا لم يقـف عليــه الأولـون فـذلك فـضل االله يؤتيـه مــن 

 .يشاء

 إحـداث علـة أخـرى واسـتنباطها  فيفلـيس "- ‘ –اا  ا ل

  )١(. الحقنسبة إلى تضييع 

إذا اختلفـوا في تعليـل حكـم ": ً ذ – ‘ –ام ا ول

 جـواز :ار  ؟بعلة فهل يجوز لمن بعدهم إحداث علة أخرى لذلك الحكم

 الأولـين واقتـصار تعلـيلهم، إذ لا مخالفة لمن سبق تقـضي بـبطلان ؛ًذلك أيضا

 ومـن قـال لا يجـوز علـل ذلـك غيرهـا،ة لا يقـضي بـالمنع مـن إحـداث على عل

 .)٢( "ببيت العنكبوت

                                                           

،التمهيـد ٤/١٦٥٠التحبـير شرح التحريـر : ، وانظر١/١٥٤ غزالي للفي المستص)١(

 . ٣/٣٣١لأبى الخطاب 

الأدلة في الكلام  أي بأدلة ضعيفة واهية كبيت العنكبوت كما سبق بيان ضعف هذه )٢(

إجابة السائل شرح بغيـة الآمـل :  في حكم تعدد العلل ،وينظر كلام الصنعاني في كتابه

 .م١٩٨٦بيروت ، الطبعة الأولى  –مؤسسة الرسالة : ، الناشر١/١٦١



 

)٩٤٠(    درا أ   اوأه ا د

   الثانيالمطلب

  القياس على ما ثبت بالقياس

 بـالنص مـن كتـاب الـشرعيَّ الأصوليون على أن الأصل أن يثبـت الحكـم اتفق 

  ه؟ عليالقياس فهل يجوز بالقياس،أو سنة، واختلفوا إذا ثبت حكم الأصل 

 البحـر في وقد ذكر الزركـشي قولين، على المسألة هذه في الأصوليون اختلف

 بنى هـذا الخـلاف عـلى اخـتلافهم في تعليـل الحكـم )١( الماوردي َّأنالمحيط 

بعلتين، فمن أجازه أجـاز القيـاس عـلى مـا ثبـت حكمـه بالقيـاس مـع اخـتلاف 

 )٢(. العلة

لكيل، ثم يقيس المـوز  قياس الأرز على البر في تحريم التفاضل بعلة ا:و

 فالعلـة ،ً أو بعلـة كونـه مطعومـاالمـاء، لا ينقطـع عنـه ًاتـاعلى الأرز بعلة كونه نب

  .الأولى غير موجودة في البر، والثانية موجودة

                                                           

 ، ولد بالبـصرة شافعي هو القاضي أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري ال)١(

الحـاوي الكبـير ، أدب : مذهب الاعتـزال ،مـن مـصنفاته هـ ، وكان يميل إلى ٣٦٤سنة 

 ه انظـر ٤٥٠تـوفي ببغـداد سـنة . الدنيا والدين ، الإقناع في الفقـه ، الأحكـام الـسلطانية

 .٢٥٣، ١/٢٥٢ والفتح المبين ٢٦٩- ٥/٢٦٧طبقات الشافعية الكبرى : ترجمته في

 .٧/١٠٧البحر المحيط :  انظر)٢(



  

)٩٤١(  راا   
 

ــه :اول ال ــاس يجــوز لا َّأن ــلى القي ــل ع ــت أص ــاس ثب ــولوهــذا . بالقي  ق

ــة، مــن وكثــير الحنفيــة، جمهــور ــر المالكي ــة، عــضوب الــشافعية، وأكث  الحنابل

 )١(. وغيرهم

ودذ  :  

أنه إذا عرف دليل الأصل في القياس الأول فينبغي أن يقيس عليه مبـاشرة :أو َّ

  .بلا واسطة، وإن لم يعرف دليل الأصل في القياس الأول فلا يجوز القياس

 م: في فالقيـاس فـيهما، واحـدة كانـت إن القياسـين بـين الجامعـة العلـةَّ أن 

 للاسـتغناء فائـدة؛ بـلا تطويـل الثـاني الأصـل وذكـر الأول، أصل على الحقيقة

 .الأول الأصل على الثاني الفرع بقياس عنه

 :العلــة التــي لأجلهــا ثبــت الحكــم في الأصــل في القيــاس الأول، إن َّأن 

 كانت موجودة في الفرع في القياس الثاني، فينبغـي أن يقـاس هـذا الفـرع عـلى

 حينئــذول بــلا واســطة، وإن لم تكــن موجــودة، فــلا يــصح القيــاس الأصــل الأ

                                                           

ــر)١( ــسلم ١٠٤اللمــع ص :  انظ ــواتح الرحمــوت ، م ــوت مــع ف ــر ٢/٢٥٣الثب ، البح

، شرح المحـلي عـلى ٣/١٦، مختصر المنتهى مـع بيـان المختـصر ٧/١٠٦المحيط 

 .٣٩٦المسودة ٣٢٤ ص في، المستص٣٣٠/ ٢جمع الجوامع 

 

 

 



 

)٩٤٢(    درا أ   اوأه ا د

 ولم الحكــم علــة هــي الأولى العلــة َّأن الفــرض َّلأن فيــه؛ الحكــم علــةلانتفــاء 

 )١(. الثاني الفرع في توجد

 آخـر؛ أصـل عـلى بالقيـاس إثباتـه يصحولا ": - ‘ –ا ا ل

ــه ــان إن َّلأن ــه ك ــين بين ــل وب ــزاع مح ــامع، الن ــهفقيا ج ــه س ــيط إذ أولى، علي  توس

ــدة، بــلا تطويــل الأول الأصــل  بــين الجــامع لانتفــاء القيــاس يــصح لم وإلا فائ

 .)٢( أصله وأصل النزاع محل

وهـذا قـول لـبعض . بالقيـاس ثبـت أصـل على القياس يجوز أنه :ام ال

ــة، ــر المالكي ــة، وأكث ــض الحنابل ــشافعية، وبع ــير ال ــن وكث ــاء، م ــض الفقه  وبع

 .المعتزلة

 فيً أصـلا صـار بالقيـاس فيـه الحكـم ثبـت لمـا الفـرعَّأن :   ذ    دو

 . )٣( بالنص الثابت كالأصل عليه، ويقاس معنى منه يستنبط أن فجاز نفسه،

دة وأن للحنابلة في القياس على مـا لا نـص فيـه ولا إجمـاع، بـل ثبـت : ا َّ

 يجــوز إن اتفــق عليــه :الثــاني. ًالجــوار مطلقــا: أحــدها: أقــوالبالقيــاس ثلاثــة 

                                                           

ــرافي :  انظــر هــذا المــذهب وأدلتــه في)١( ، الإحكــام ٧/٣٠٩١نفــائس الأصــول للق

 ،٣/٤٤٣ ،التمهيد ٥/٣٤٦تقرير والتحبير ، ال٧٥ /٤، البحر المحيط ٣/١٩٥ مديللآ

 .١/٤٦٢ السنية للبرماوي الفوائد

 .١٥١ صفي البلبل للطو)٢(

، شرح الكوكـب المنــير ٣١٥ صروضـة النـاظر : في ودليلــه ذهب المـا انظـر هـذ)٣(

 على طريقـة الفقهـاء لابـن الجدل، ٣٢٥، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص٤/٢٥

 ."١٦عقيل ص 



  

)٩٤٣(  راا   
 

ًيجوز مطلقـا، وإن كانـت العلـة في الأصـل المحـض غـير : الثالث. الخصمان

 )١(. علتانالعلة في الفرع المحض بل في الفرع المتوسط 

ادليـل عرف إذا لأنه بالقياس؛ ثبت ما على القياس جواز بعدم القول:  وا 

 لم وإن واســطة، لابـ مبـاشرة عليـه يقــيس أن فينبغـي الأول القيـاس في الأصـل

 .القياس يجوز فلا الأول القياس في الأصل دليل يعرف

 ثبـت مـا عـلى القيـاس جعلـوا فالحنابلـة العلـل، بتعـدد تعلق لها المسألة وهذه

 الأصــل في أخــرى علــة انتــزاع منــه يلــزم لأنــه العلــل؛ تعــدد بــاب مــن بالقيـاس

ــائز وهــو الأول، الأصــل في موجــودة ليــست الثــاني ــالوا اولهــذ عنــدهم، ج  ق

 .بالقياس ثبت ما على القياس بجواز

 بنـاء بالقيـاس ثبـت مـا عـلى القيـاس جـواز عـدم إلى ذهـب الأصوليين وبعض

 .العلل تعدد من المنع على

 مـا عـلى القياس من منعوا أنهم إلا العلل تعدد بجواز قولهم فمع الجمهور أما

 هـو القيـاس َّأن :ذ  و ،المـذكور الأصل إلى يستندوا فلم بالقياس، ثبت

 الأصــل بـين مختلفـة هنـا والعلـة العلـة، في لتـساويهما بالأصـل الفـرع إلحـاق

 آخـر لأصـل فرع هو الذي الأصل في ثبت فالحكم بينهما، مساواة فلا والفرع،

 )٢(. عليه بها يقاس التي العلة غير أخرى لعلة

                                                           

 .٣١٥، روضة الناظر ص٣٩٥وَدة ص المس:  انظر)١(

،التحبـير شرح ٧/١٠٧، البحر المحـيط ٣/١١٩٧أصول الفقه لابن مفلح :  انظر)٢(

، أصـول الفقـه ٣٥٤، المـسودة ص ٤/٢٥، شرح الكوكـب المنـير ٧/٣١٥٩التحرير 

 . ١١٠ لا يسع الفقيه جهله ص الذي



 

)٩٤٤(    درا أ   اوأه ا د

 الأصــل حكـم يكـون أن منعنـاإذا : تنبيـه" :- ‘ –ار  ا  ل 

 :صورتان منه يستثنى ًاسا،قي

االاجتهاد له جوزناإذا - ×- النبي قاسه الذي القياس :إ. 

 مــسألة في الغـزالي ذكــره بالأصـل إلحاقــه عـلى الأمــة أجمعـت التــي: والثانيـة

 )١(. الاجتهاد

   الثالثالمطلب

  ) التأثيرعدم (العلةوجود الحكم مع عدم 

 العلـة، يوجـد الحكـم مـع تخلـف أن وهـو ،عـدم التـأثير:  أثـار تعـدد العلـلمن

 التـيويسمى عند الأصوليين عدم التـأثير، أو عـدم العكـس، وهـو مـن القـوادح 

 الحكـم َّأن عـلى بنـاء العلـة في يقـدح إنـما القـادح وهـذا ،ترد على علة القياس

 عـدم َّفـإن بعلتـين التعليـل بجـواز قلنـا إذا وأمـا بعلتـين، تعليلـه يجوز لا الواحد

 صـورة في وثبوتـه العلـة، صورة في الحكم ثبوت لجوازً قادحا يكون لا التأثير

 . أخرى لعلة أخرى

عن ظهور مناسبة العلة في نفسها، أو في اعتبار الشرع في غـير عبارة: وا 

 .محل النزاع

 أنه لا يعترض على المنصوصة، أو المجمع عليها إذ الحكم يـزول ظهر: ومنه

 . بزوالها

لعــدم ظهــور - جــزء علــة ولاجعــل مــا لــيس بعلــة  عبــارة عــن : ا

 .كذلك-علامتها 

                                                           

 .٧/١٠٩البحر المحيط :  انظر)١(



  

)٩٤٥(  راا   
 

 ؛ هذا ظهر الفرق بينه وبين العكس، وإن زعم بعـضهم أنـه لا فـرق بيـنهماوعند

تنتفي العلة والحكم، وإن لم يجب انتفـاؤه فيـه، لكـن لوجـود :  في العكسَّلأن

بـاق  لـيس بعلـة ولا جزئهـا، والحكـم فـيمـا انت: علة أخـرى، وفي عـدم التـأثير

 )١(. علتهلبقاء 

  ه ا :فيهتهوجود الحكم بدون الوصف الذي ثبتت علي  . 

 كمن يجوز وجود مثـل ذلـك ، إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينهفالعلة

الحكم بعلة أخرى فإذا وجد ذلك الحكم بـدون علـة أخـرى علـم أنهـا عديمـة 

كـم بعلـة أخـرى كـان نـوع ذلـك  وأمـا إذا وجـد نظـير ذلـك الحوبطلت،التأثير 

 )٢(. جائزًالحكم معللا بعلتين وهذا 

كون الوصف لا :  ا م   - ‘ –ا ا ج ا وف

 التعريـف أعـم مـن التعريـف وهـذا )٣(. نفيـه الحكـم ولا لإثبات أي ،مناسبة فيه

 . بقياس المعنىًالسابق، ولأجل ذلك يجعل هذا القادح مختصا

                                                           

:  ، المحقـق٢/٣٣٠قه لصفي الدين الهنـدي الـشافعي الفائق في أصول الف:  انظر)١(

 هــ ١٤٢٦الأولى، : لبنان ،الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : محمود نصار ،الناشر

 . م٢٠٠٥ -

 .١٨/٢٧٤مجموع الفتاوى لابن تيمية :  انظر)٢(

،تــــشنيف المــــسامع ١/٦٠٣الغيــــث الهــــامع شرح جمــــع الجوامــــع :  انظــــر)٣(

 .٥٥/٢٥٦،حاشية العطار ٣/٣٤٣



 

)٩٤٦(    درا أ   اوأه ا د

 حيـث المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة؛ الوصفا ثبتت فيه علية م: وهو

 فـلا يتـصور معـه ،)١( أما غيره كقياس الشبه المناسب،إنه هو الذي يشتمل على 

 بقياس الشبه لم يقيم قياسه فيه على المناسـبة، المستدل َّقادح عدم التأثير؛ لأن

 . عليه هذا القادحيردفلا يمكن أن 

َّ يتـصور فـلاَّاص بالعلة المـستنبطة الاجتهاديـة المختلـف فيهـا،  التأثير خوعدم

ــك في ــع عليهــا، وذل ــستنبطة المجم ــصوصة، ولا الم ــن لأنَّ العلــة المن ــلا م � ك

ـــد فـــيهما مـــن المناســـبة؛ صـــونا ًالمنـــصوصة والمجمـــع عليهـــا لا ب  للـــنص َّ

 وهـو عـدم القـادح، هنا لا يصح أن يرد عليهما هذا منوالإجماع عن الخطأ، و

 .لتأثيرا

 يـرد فإنـهً المستنبطة فنظرا لكونها واردة من المجتهد، ومن فعله واستنباطه أما

 )٢(. تأثيرها وهو عدم لقادح،عليها هذا ا

                                                           

 ،الذي يكون التعليل فيه بوصـف يـوهم الاشـتمال عـلى المناسـبة:  قياس الشبه هو)١(

الوصف الذي لا تظهـر :  الشبهي هووالوصف تظهر مناسبته ولا عدم مناسبته ،ولكن لا

 .مناسبته ولكنه يوهم المناسبة

ًترددا هو القياس الذي يكون فيه الفرع م:  من عرف قياس الشبه بتعريف آخر فقالوهناك

مثل قياس المذي على البول مع أنـه يـشبه المنـي . ًبين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به

: انظـر. الطاهر، ولكن لما رأوه أكثر شبها بالبول في كونه لا يتكون منه الولد ألحقوه به

، أصـول الفقـه ٣/٢٤٤، رفع النقـاب ٤/٢٠٤، البحر المحيط ٢/١٢٦ الفحول إرشاد

 .١٢٢جهله ص الذي لا يسع الفقيه 

ــر)٢( ــة :  انظ ــريم النمل ــد الك ــدكتور عب ــارن لل ــه المق ــول الفق ــم أص ــذب في عل المه

٥/٢٢٧٦. 



  

)٩٤٧(  راا   
 

 الحكـم تعليـل عـلى مبنـي ُّورده وقبولـه " :- ‘ – ا     ا ل

 )١(. "بعلتين

  :   ا و ااق

عـدم التـأثير وعـدم " :  اق       ":- ‘ –ا  ا  ل

 عـدم َّ والـذي عليـه الجـدليون أن،العكس مـن واد واحـد فلـذلك جمـع بيـنهما

عـدم :  الحـرمين وغـيرهإمـام فإنهم قالوا كما نقلـه ،التأثير أعم من عدم العكس

 وإلى مـا يقـع في أصـلها وجعلـوا ،التأثير ينقـسم إلى مـا يقـع في وصـف العلـة

 َّ وهــو عــدم الانعكــاس وقــال إمــام الحــرمين الــذي نــراه أنالواقــع في الوصــف

 )٢(. الأصلالقسمين ينشآن من 

ــأثير، وهــو":- ‘ –اا ا ول أن يكــون الحكــم :  عــدم الت

ْموجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى  ُ  " فيقـدح، بخـلاف الحكـم،ً

 َّقـدح؛ لأن فـلا يأخرى بدون الوصف في صورة الحكموهو وجود : "العكس 

  .ً بعضابعضهاالعلل الشرعية يخلف 

 الخمـر بلـون خـاص، ثـم يـزول ذلـك اللـون ويبقـى تعليل:   ا  ول

ْتغيرت الخمر ثابت مع اللون الخاص للخمر، فإذا تحريم ف،التحريم  إلى لـون َّ

 )٣( ". علة التحريم ليس هو ذلك اللونَّ أنعلمآخر والتحريم باق، في

                                                           

 .٣/١٣٦١ أصول الفقه لابن مفلح )١(

 .٣/١١١ الإبهاج )٢(

 .١٣٢-٢ في شرح تنقيح الفصول للقرا)٣(



 

)٩٤٨(    درا أ   اوأه ا د

ــوهنــاك ــارب  مــن الأص ــدم العكــس لتق ــأثير وع ــين عــدم الت وليين مــن جمــع ب

ًمعنييهما فجعلهما قادحا واحدا للقياس ً.  

 "التـأثير عـدم" البيـضاوي جمـع وقـد  ":- ‘ –)١( اوي  ا ل

ُلتقارب واحد؛ قادح في "العكس عدم"و َ  "التـأثير عـدم" َّلأن عنده؛ معنييهما ِ

 ْأن "العكــس عـدم"و الأصـل، ذلــك في الوصـف انتفـاء بعــد الحكـم يبقـى ْأن

ِبعلـة أخـرى صـورة في الحكم يثبت  غـاير مَـن الهنـدي تعقـب ولهـذا أخـرى، ِ

�كلا َّإن: وقال بينهما،  ."العكس عدم" َّمسمى في ِداخل منهما ُ

 الواحـد تعليـل نعنـا مِإن يقـدح َالأولَّإن " :- ‘ –اوي  ا  ول

 )٢("بعلتين بالنوع الواحد تعليل منعنا إن يقدح الثاني َّوإن بعلتين، بالشخص

         :- ‘ –اوي     - ‘ –اي ا ول 

 الحكـم الواحـد بالـشخص هـل يجـوز تعليلـه َّ وبنى المصنف الأول على أن"

 عـدم الوصـف َّ لأن؛ً من ذهب إلى امتناعه يكون قادحـافعندبعلتين مستقلتين؟ 

 أخـرى، بعلـة ًكم كـما كـان مـن غـير أن يكـون ثابتـاالمفروض علة مع بقاء الح

 ؛ً وعنـد مـن جـوزه لا يكـون قادحـاعلـة، ذلـك الوصـف غـير َّيحصل العلم بـأن

                                                           

ْ هو شمس الدين، محمد بن عبد الدائم بـن موسـى البرمـاوي المـصري الـشافعي، )١( ِ

 وتنقل بين مصر وغيرهما،وأخذ عن السراج البلقيني، وابن الملقن )  هـ٧٦٣ (ولد سنة

النبـذة الألفيـة في الأصـول :  فقيـه أصـولي نحـوي نـاظم، مـن مؤلفاتـهمحـدثوالشام، 

 تــوفي بالقــدس ســنة مــدة،الفوائــد الــسنية، جمــع العــدة لفهــم الع: الفقهيــة، وشرحهــا

 .١٠/١٣٢ معجم المؤلفين ،٢/١٨١البدر الطالع : فيانظر ترجمته .ـهـ٨٣١

 .٢١٦ منهاج الوصول للبيضاوى ص )٢(



  

)٩٤٩(  راا   
 

لجــواز أن يكــون بقــاء الحكــم لوصــف آخــر غــير ذلــك الوصــف المفــروض 

 )١(".لعلة

و    حا   فـلا يقـدح بـه علـة، يكـون القيـاس قيـاس أن:  ا 

أن تكـون : ً فيـه أيـضاويـشترط باعتبـاره، الطرد على القول في قياس الشبه، ولا

ًالعلة مستنبطة مختلفا فيها فلا يقدح به في علة منـصوصة ولا مـستنبطة مجمـع 

 )٢(. عليها

 في العليـة أو غـير ً اختلف الأصوليون في عدم التأثير من حيث كونه قادحـاوقد

 :قادح فيها على مذاهب ثلاثة

ول اسواء كانت العلل مستنبطة أو منصوصةًطلقا يقدح م:ا . 

ا  مفي العلــل  ولا.  العلــل المنــصوصةفي لا ً لا يقــدح مطلقــا:ا

 .المستنبطة

ا ٣(. المستنبطةلا يقدح في العلل المنصوصة ويقدح في العلل : ا(  

  . التأثير من أقوى القوادح التي ترد على القياس عند بعض العلماءوعدم

                                                           

الفوائد السنية في شرح الألفية لشمس للبرمـاوي :  ، وانظر١٩٩/ ٢ نهاية السول  )١(

٥/٨٩. 

 .٣٦٦مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص :  انظر)٢(

ــر)٣( ــسول :  انظ ــة ال ــان ٢/٣٧٥، المحــصول ١٨٤، ٤/١٨٣نهاي ، ٢/١٠٢٢، البره

 .١٣٣-٤/١٣٢لفقه للشيخ محمد أبو النور زهير أصول ا



 

)٩٥٠(    درا أ   اوأه ا د

ل ا مهـذا َّأن الأصول أهل من جماعة ذكروقد " :- ‘ –ا 

 عـلى بـه يعـترض مـا أصـح مـن إنـه: )١( الـصباغ ابـن قـال حتى قوي، الاعتراض

 )٢(. "العلة

 العلماء من قال إنه لا حاجة له ولا يؤثر في القيـاس بعـد أن يـذكر المعلـل ومن

  .العلة وتأثيرها في الحكم

 عـدم سـؤال أصـحابنا مـن كثـير ذكـر": - ‘ –ما  ا  ا ل

 َّأن ذكرنـا وقـد لعلتـه، التـأثير المعلـل يبـين أن بعدً وجها له أرى ولست التأثير،

 )٣(".بالتأثير صحتها على الدليل أقيم ما الصحيحة العلة

 إذا علتـه عـن ًأبـدا الحكـم يتخلـفوإنـما " :- ‘ – ا   ا ل

ــه كــان ــين، ثبوت ــداهما لــتفزا بعلت ــالأخرى اســتقل إح ــصوم المتخلفــة، ب  كال

 اتحـد مـا فأمـا ًجـائزا، تخلفـه كان بعلتين ثبت حكم وكل والحيض، والإحرام

 .)٤("الواحدة بالعلة الثابت كالحكم زواله، مع له بقاء فلا موجبه

  

                                                           

 هو عبد السيد بن محمد، أبو نصر، البغدادي، الفقيه، المعروف بابن الصباغ، ولـد )١(

 ،الكامـل،الـشامل : سنة أربعمائة هـ، وتوفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة هــ، مـن آثـاره

، شذرات ٤٦٤/ ١٨بلاء سير أعلام الن: انظر ترجمته في.  العالم والطريق السالمتذكرة

 .٣٥٥/ ٣الذهب 

 .  ٢/١٥١ إرشاد الفحول )٢(

 .٣/٢٧٧قواطع الأدلة ) ٣(

 .٤/٢٨١ الواضح لابن عقيل )٤(



  

)٩٥١(  راا   
 

   الرابعالمطلب

   للعلةفي غير المناالمعارض الوصف انتفاء

 المعـارض الوصـفانتفـاء : )١( الأصـوليين شروط العلة  المتفق عليها عنـدمن

 . فيالمنا غير المعارض الوصف للعلة، واختلف العلماء في اشتراط فيالمنا

 آخــر ٍ وصــف المــستدل بوصــفقابــلُأن ي: في غــير المنــابالمعــارض والمــراد

 .)٢( ينافيهصالح للعلية لا 

 مـن َّ تقـدم أن":الجوامع في شرحه لجمع )٣( - ‘ – أ زر   ا ل

شروط العلـة انتفـاء المعـارض المنـافي، والكــلام هنـا عـلى انتفـاء المعــارض 

                                                           

َّ هذا في العلة المـستنبطة، لأن المنـصوصة، أو المجمـع عليهـا، إذا قارنهـا أخـرى )١(

ض مثلها كالخؤولـة، والعمومـة في الرضـاع، وكـالمس واللمـس في الوضـوء لا تعـار

َّبينهما؛ لأن الشرع قد جعل كل واحدة علـة عـلى حيالهـا، بخـلاف مظنـون المجتهـد إذ 

بظهور أخرى مثلها يجب التوقف كالشهادة إذا عورضت بأخرى يجـب التوقـف فيهـا، 

الدرر : انظر. حتى إذا ترجحت لا يحتاج إلى إعادة الدعوى، لأنها لا تبطل بالمعارض

ــور ــع للك ــع الجوام ــع في شرح جم ــق٣/٢٥٣اني اللوام ــب : ، المحق ــن غال ــعيد ب س

: رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر: المجيدي، أصل الكتاب

 . م٢٠٠٨- هـ ١٤٢٩: الجامعة الإسلامية، عام النشر

 .٤/٣٠٢رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :  انظر)٢(

بو زرعة بن الحافظ زين الدين  هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، ولي الدين، أ)٣(

ًكام عالما بارعا بالحديث وعلومه والفقـه وأصـوله واللغـة وفنونهـا. العراقي الشافعي ً .

 ، و مختصر المهذب ، و شرح المنهاج في أصول الفقه، جمع الجوامعشرح: من كتبه 



 

)٩٥٢(    درا أ   اوأه ا د

غير المنافي، واشتراطه مبني على التعليـل بعلتـين، إن جوزنـاه لم نـشرطه وإلا 

اشترطناه، والمراد به هنا وصف صالح للعلية كـصلاحية مـا فرضـناه عليـه مـن 

 تـضاد، ولكـن يـؤول إلى غير منافاة بين الوصفين، لأنه ليس بينهما تنـاقض ولا

 .الاختلاف

  العلـة في ذلـك َّ بـأنعـارضُ جريـان الربـا في الـبر بـالطعم، فيعلـلُ أن ي:و 

الكيل، وهما وصفان اشتمل علـيهما الأصـل يـصلحان للعليـة لا منافـاة بيـنهما 

في الأصل، لكن يؤول الأمـر إلى الاخـتلاف بيـنهما إذا كـان نـزاع المتنـاظرين 

ح بالبر في جريان الربا فيه، فـإن عللنـا بـالطعم شـاركه في ذلـك في إلحاق التفا

 )١(.فألحق به، أو بالكيل لم يشاركه فيه فلا يلحق به

و  ذ ج ا ا ل ‘ – ا: ًأيـضا - يـشترط ولا-

أن يقابـل وصـف :  هنـابالمعـارض والمراد والفرع،نفي المعارض في الأصل 

 مطعـوم،الزبيـب : قيـل كـما لـو ينافيـه،لح للعليـة لا  صـاآخرالمستدل بوصف 

ًفيكون ربويا قياسا على   ي فهـالكيـل، فيعـارض الخـصم علـة الطعـم بعلـة البر،ً

ــه  ــيما في ــا ف ــالحة لمجامعته ــزاع؛ص ــب مطعــوم الن ــل، إذ الزبي ــذا مكي ــي ه  فنف

 .يشترطالمعارض عند المصنف وسائر من يجوز التعليل بعلتين لا 

فيـشترط، -ً من أشدهم تصميما في ذلـك وأنا-عليل بعلتين  من لا يجوز التأما

 نفـي مـا عـدا الوصـف المـدعي علـة بطريقـة الـسبر نلا بد للمستدل مـ: ويقول

                                                                                                                                              

، شـذرات ٤٩/ ١طبقات المفسرين للـداودي : انظر ترجمته في". ـهـ٨٢٦توفي سنة 

 .٧٢/ ١، البدر الطالع ١٧٣/ ٧ الذهب

 .١/٥٥٥الغيث الهامع شرح جمع الجوامع :  انظر)١(



  

)٩٥٣(  راا   
 

 عليـه، الـرد في الـسمعاني وبالغ ابـن الحرمين، وهذا ما ارتضاه إمام والتقسيم،

 ذلـك، فابن السمعاني يجـوز بعلتين،وسبب ذلك اختلافهما في جواز التعليل 

 الإمـام والاشـتراط، إذ لا يتجـه سـوى للـرد؛ ومع المنع لا معنى يمنعه، الإمامو

 .حينئذ فلا وجه للرد عليه بالبناء،صرح 

 وهـو خـلاف ظـاهر ينـافي،عـلى مـا لا -هنـا -ولم حمل المعارض : قلت فإن

  .المعارض؟

 وهنــا، بمعــارض،وألا يكــون : قــال حيــث الــسابق، كلاميــهًجمعــا بــين : قلــت

 إذ لا يـصح عنـده التعلـق ًمنافيـا؛منع التعليـل بعلتـين يـراه معارضـا ًوأيضا فمن 

 وقـد صرح إمـام الحـرمين حقيقيـة،تـسمية -ً فتسميته معارضا عنـده بوصفين،

 )١( كما عرفت الآمدي، وكذلك بعلتين،ببناء هذا على التعليل 

اهو عدم اشتراط الوصف المعارض غـير المنـافي بنـاء عـلى تـرجيح :وا 

 .لل كما سبقتعدد الع

                                                           

، ٢/١٣٣جمـع الجوامـع لابـن الـسبكى :   ،وانظـر٣٠١،٣٠٢/ ٤ رفع الحاجب )١(

 .٥/١١١، حاشية العطار ٣/٢٤٦تشنيف المسامع 



 

)٩٥٤(    درا أ   اوأه ا د

   الخامسالمطلب

  آخر أو المعارضة في الأصل بمعنى الفرق

 المعارضـة في إلى وهـو راجـع الفـرق،: الأصوليين قوادح العلة عند بعض من

ــستدل ــداه الم ــذي أب ــى ال ــير المعن ــر غ ــى آخ ــل بمعن ــسمى ،الأص ــؤال " وي س

 . فله ثلاثة ألقاب"سؤال المزاحمة" و "المعارضة

ل يـصلح أن يكـون علـة مـستقلة للحكـم أو جـزء إبداء وصـف في الأصـ: وهو

 إن كانـت العلـة شـبيهة ً أو شـبهاًمناسبا، سواء كان الفرع، وهو معدوم في علة،

 عـترض فيبـدي المبينهما،بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك 

 )١(. الفرع بينه وبين ً فارقاًوصفا

عليـل الحكــم الواحــد  قــادح وسـؤال صــحيح عنــد مـن يقــول بامتنــاع توالفـرق

 الحكم الواحـد بعلتـين فـأكثر قـال الفـرق لـيس تعليلبعلتين فأكثر، ومن أجاز 

 .  بقادح في العلة

 والكـلام فيـه ، الخـامس في الفـرقالفـصل ":- ‘ – اازي  ا  ل

 إنــما الفــرق و لا؟َّمبنــى عــلى أن تعليــل الحكــم الواحــد بعلتــين هــل يجــوز أم 

 ً فأمــا إذا كــان جــائزابعلتــين،تعليــل الحكــم الواحــد  لــو لم يجــز اًيكــون قادحــ

ــلا ــل معل ــون الحكــم في الأص ــل ك ــدى إلى الفــرع ًاحتم ــذي تع ــف ال  بالوص

  )٢(.  في القياسً فلا يكون ذلك قادحا،ًوبالوصف الذي لم يتعد إليه معا

                                                           

 .٤/٢٦٦البحر المحيط :  انظر)١(

/ ٣، تــشنيف المــسامع ٣٩٣المــسودة ص: انظــر، و٥/٣٦٧ المحـصول للــرازى )٢(

 .٢/٢٩٧ في أصول الفقه ق الفائ،٣٦٨



  

)٩٥٥(  راا   
 

 : اختلفت مذاهب الأصوليين في القدح بالفرق على ثلاثة مذاهبوقد

ولاــيس ق: ا ــه ل ــدليين  أن ــف مــن الج ــه الجــويني عــن طوائ ًادحــا، نقل

 . والأصوليين

ا مهـو معارضـة الأصـل بمعنـى، إنـما ًسـؤالا، الفرق ليس َّ يرى أن: ا 

ــستقلة، والمعا ــرى م ــة أخ ــستدل بعل ــصبها الم ــي ن ــة الت ــة العل ــةٍومعارض  رض

 . ٌّمقبولة، وهو معزو إلى ابن سريج والأستاذ أبي إسحاق الشيرازي

اا : مــذهب الجمهــور أن الفــرق يقــدح في العلــة ويبطلهــا، وهــو َّ

 والمحققـين،سؤال صحيح، نص الجويني على أنـه مـذهب جمـاهير الفقهـاء 

  . )١(وهو الراجح 

ــف الجــدليون في ": - ‘ –يا ا ل ــه وقــد اختل أي -قبول

حـد بعلتـين  فمنهم من رده بناء منه على أنه لا يمتنع تعليـل الحكـم الوا_الفرق

ً فإنــا لـو قـدرنا انفـراد مــا ذكـر المـستدل مجـردا عــن ولهـذا تقريـره،كـما سـبق 

 صـح التعليـل بـه لـصلاحية فيـه لا وإنـما ًإجماعـا،المعارض صـح التعليـل بـه 

 فـإذاً داخلا فيهـا لمـا سـبق تقريـره ،ولاً العدم لا يكون علة َّلعدم المعارض فإن

 لا معنى للعلـة إلا مـا ،ولأنهوده صح التعليل به مع عدم المعارض صح مع وج

اـ   ً في الوصـفين فكـان كـل واحـد علـة ،د المعنـى موجـو،وهـذايثبت الحكـم عقيبه

 وذلـك لأنـه إذا ، من قبله وأوجـب جوابـه عـلى المـستدل وهـو المختـارومنهم

ًوجــد في الأصــل وصــفان فإمــا أن يكــون كــل واحــد علــة مــستقلة أو لا يكــون  ً

                                                           

، البحـر المحـيط ٤١٧ ومـا بعـدها، المنخـول ص ٦٨٦ / ٢البرهـان : انظر:  انظر)١(

 .٨٠ / ٧للزركشي 



 

)٩٥٦(    درا أ   اوأه ا د

ًد علة مستقلة لما سبق تقريره في امتنـاع ذلـك كذلك لا جائز أن يكون كل واح ً

 )١(. الباعثسواء كانت العلة بمعنى الأمارة أو 

ــول ":- ‘ –ا ا ج ا ول ــف في قب ــد اختل  وق

 )٢(. "قبولها والمختار بعلتين، وبناها رادها على منع التعليل المعارضة،

َّهنــا إشــكالا، وهــو أن هاَّ أنغــير: - ‘ –اا ل : وابإل ً 

الجمهور عـلى جـواز تعليـل الحكـم بعلتـين، والجمهـور عـلى سـماع الفـرق، 

  سماع الفرق ينافي تعليل الحكم بعلتين؟َّإن: فيبطل قوله

َّ أن الفرق قـد يـصلح للاسـتقلال بالعليـة، كـما نقـول في الـصغر :وااب   مـعَّ

المـشقة ومزيـد الغـرر مـن  كما يفـرق بزيـادة للاستقلال وقد لا يصلح ،البكارة

 الصفة التـي لا تـصلح للتعليـل المـستقل، فـما لا يـصلح للاسـتقلال ةباب صف

ٍ الـسؤال الـسابق حينئـذ لا يتجـه، َّ لأنبعلتـين؛يمكن أن يسمع مع جواز التعليل 

َّ يـصلح للاسـتقلال لا يمكـن إيـراده إذا جوزنـا وماوهو الذي قال به الجمهور، 

 .)٣( الموضعيص هذا التعليل بعلتين، فهذا تلخ

                                                           

 . وما بعدها٢/٤١٦ مدي للآحكامالإ:  انظر)١(

 .٤٤٣/ ٤ رفع الحاجب )٢(

، شرح الكوكـب ٥/٤٠٣ ، رفـع النقـاب ٣/١٣٨أصول الفقـه لابـن مفلـح :  انظر)٣(

ــير  ــة ٤/٣٢٢المن ــسول ٨/٣٤٥٢، نفــائس الأصــول ٣/٢٨٨، قواطــع الأدل ــة ال ، نهاي

 .١٥/ ٢ الفحول إرشاد، ٣/١٣٤ الإبهاج، ٤/٢٦٧، البحر المحيط ٢/١٩٧



  

)٩٥٧(  راا   
 

   السادسالمطلب

   الوضعتعدد أو الإلغاء فساد

          هو د ا ا   سا  اردةا أن : ا َ

ً أمرا آخـر يخلـف الوصـف الـذي ألغـاه فهيبدى المعترض في صورة عدم وص

ا  لتعـدد أصـل العلـة فإنهـ، تعـدد الوضـع بـذلكوسـمي ،المستدل ويقوم مقامه

 أورد فـــالمعترض المعـــترض، وأصـــل المـــستدل أصـــل تعـــددت بأصـــلين،

 هــذاً بـآخر وصـار معلـلا بكـل مـنهما ، وعـوض المـستدلالوصـف فلـما ألغـاه 

 )١(.السؤال مبنى على جواز تعدد العلل

 فساد الإلغاء بإبداء وصف آخـر مبنـي َّإن ":- ‘ –)٢( ام ا ل 

ًارض أثبـت عليـة وصـف المعارضـة أولا،  المعـَّفـإن ، تعـدد العلـلوازعلى جـ

 )٣("فلما ألغاه المستدل أثبت علية وصف آخر

: أمــان مــن مــسلم عاقــل فيقبــل :  أمــان العبــد للحــربيفي الحنفيــة قــول

ــانَّ لأن؛كــالحر ــصلحة بــذل الأم ــان لإظهــار م ــلام والعقــل مظنت ــول ف،ِ الإس  يق

َّإن العلــة الحريــة لأنهــ: المعــترض ب للنظــر فإظهارهــا معهــا  مظنــة فــراغ القلــاَّ

                                                           

، فــصول البــدائع في أصــول الــشرائع للفنــاري ٣/٢٥٢تــشنيف المــسامع :  انظــر )١(

٢/٤٠٤. 

: من مـصنفاته.االله البناني المالكي، فقيه أصولي  هو أبو يزيد عبد الرحمن بن جاد )٢(

: تنظر ترجمته في. هـ ١١٩٨توفي سنة .حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع 

 .٣/١٣٤الفتح المبين 

 .٣/٢٠٤ حاشية البناني )٣(



 

)٩٥٨(    درا أ   اوأه ا د

 في العبد المـأذون لـه مـن لاستقلالهما الحرية ملغاة َّإن:  الحنفيةل فيقو،أكمل

 .سيده أن يقاتل

 مظنـة بـذل الوسـع في مـصالح هَّ لأنـالحريـة؛ إذن الـسيد لـه خلـف عـن :ل

 .القتال أو لعلم سيده بصلاحيته لإظهار مصالح الإيمان

اًلف بصورة أخرى فإن أبدى خلفا فكـذا وهلـم  المعلل ذلك الخء إلغا:و

 وجـد صـورة لا خلـف فيهـا ،فـإنّجرا إلى أن يقف أحدهما فيكون الدبرة عليه 

 )١(. المعللتم الإلغاء وإلا عجز 

   السابعالمطلب

  العكس

ا   :  انتفـاء الحكـم لانتفـاء العلـة، واشـتراطه في العلـة مبنـي عـلى منـع

من منع تعليل الحكـم الواحـد بعلتـين، اشـترط  فبعلتين،تعليل الحكم الواحد 

 لأنـه حينئــذ لا يكـون للحكــم إلا دليـل واحــد، فيلـزم انتفــاء العلــة؛العكـس في 

 ونعني بانتفاء الحكم انتفاء العلـم أو الظـن بـه، لأنـه لا ،الحكم عند انتفاء دليله

 نومـ بـه،يلزم من انتفـاء الـدليل عـلى الـصانع انتفـاء الـصانع، بـل انتفـاء العلـم 

جوز تعليل الحكم بعلتين، لم يشترط العكـس في العلـة، إذ لا يلـزم مـن انتفـاء 

                                                           

ــشنيف المــسامع :  انظــر)١( ــاري ٣/٢٥٢ت ، فــصول البــدائع في أصــول الــشرائع للفن

ــــول ص ٢/٤٠٤ ــــة الوص ــــية العطــــار ،١٢٤ ،غاي ــــانى ٢/٣٠١ حاش ــــية البن ، حاش

، شرح ٧/٣٦٣٣ ، التحبـير ٤٥٢-٤، رفع الحاجـب ٢/١٥٤،تيسير التحرير ٣/٢٠٤

، شرح ٣/٢٤، تــشنيف المــسامع ٥/١٢١، حاشــية العطــار ٤/٣٠٤الكوكــب المنــير 

 .٢/٢٧٣العضد 



  

)٩٥٩(  راا   
 

 لجواز تحقق دليل آخر موجـب للعلـم أو ،دليل انتفاء العلم أو الظن بالمدلول

 )١(. الظن

 أن ذكر المذاهب في اشتراط العكـس بعد ":- ‘ –ار ا ل

 حـد حقيقـة انقـلاب ل الحكـم الـوا هذه المسألة فرع تعليَّ وبه يظهر أن":للعلة

  )٢( "بعلل مختلفة

 العلـة،عـدم الحكـم لعـدم :  العكـس":- ‘ –)٣( ا     ا  ول

فمن منعه اشترطه؛ لعدم الحكـم : اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين

عـدم العلـم أو الظـن بـه؛ لتوقفـه عـلى النظـر : لعدم دليله، والمراد بعدم الحكم

ِفي الـدليل، ولا دليـل، وإلا فالـصنعة دليـل وجـود الـصانع، ولا يلـزم الـصحيح 

 كــان إن جــوزه لم يــشترطه؛ لجــواز دليــل آخــر، هــذا ومــنمــن عــدمها عدمــه ، 

 ."ِالردة علة لإباحة الدم: التعليل لنوع الحكم، نحو

ــالعكس شرط، نحــوفأمــا ــردة علــة لجــنس إباحــة الــدم":  لجنــسه ف ــ"ِال  لا، ف

 الواحـد م الخلاف في تعليل الحكـَّأن:  ما سبقاهروظيصح؛ لفوت العكس ، 

                                                           

 .٣/٥٠مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر :  انظر)١(

 .٧/١٨٢المرجع السابق :  انظر)٢(

 هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي )٣(

الفروع ، أصول :  هـ ، من مصنفاته٧٠٨، فقيه أصولي ، ولد ببيت المقدس سنة ‘

الـدرر : في انظـر ترجمتـه ه، ٧٦٣بدمـشق سـنة  ‘ الفقه ، الآداب الشرعية ، تـوفى

 .٢/١٨٩ المبين فتحال ، ٦/١٩٩ الذهب شذرات ،٤/٢٦الكامنة 



 

)٩٦٠(    درا أ   اوأه ا د

ــة، وقيــدها وكــذاًبعلتــين معــا وعــلى البــدل ،  لم يقيــد جماعــة المــسألة بالمعي

: ، ثـم اختـار"أثبتـه قـوم، ونفـاه أصـحابنا والمعتزلـة":  وقـال في العكـس)١(الآمدي 

ًأنه إنما يكون معللا بعلة على البدل، فلا يلزم من   )٢( .بدلها لجواز نفيها؛ِ

ــلاَّ إن":- ‘ –ا إ ول ــل معل ــرض الأص ــلً  ف ــة بعل  فالعل

 وهــذا منـشؤه مــن تعـدد العلــة في الحكـم،الواحـدة لا يتــضمن انتفاؤهـا انتفــاء 

 .)٣(" اتحدت العلة جر ذلك الانعكاس،وإنالأصل 

 .)٤( الانعكاس اختلف الأصوليون في القدح في العلة بعدم وقد

                                                           

 .، و ما بعدها٢٣٤/ ٣الإحكام للآمدي :  انظر)١(

  و ما بعدها٣/١٢٣٠ الفقه لابن مفلح ل أصو)٢(

 .٢/٦٦٥البرهان :  انظر)٣(

، رفــع ٣/٢٠٣، حاشــية البنــانى ٤/٧٤ تيــسير التحريــر ": انظــر في هــذه المــسألة)٤(

 ومـا بعـدها ، ٢/١٩٧، نهاية الـسول ٤/٦٩، شرح الكوكب المنير ٤/٢١٦الحاجب 

 .٥/١٢٢، حاشية العطار ٣٤٢٨/ ٨، نفائس الأصول ٢٣٦/ ٣التقرير والتحبير 



  

)٩٦١(  راا   
 

   الثامنالمطلب

لذي جعل ضابطا لحكمته يجب أن يكون جامعا  االوصف
ً ً

  للحكمة

 الشرط عند بعض الأصوليين في حكمة العلة ،وهو بناء عـلى الخـلاف في هذا

 .  حكم تعدد العلل

 قيـل الوصـف الـذي جعـل ":- ‘ –)١(  ا اي      ا ل

ًضابطا لحكمته يجب أن يكـون جامعـا للحكمـة بحيـث لا توجـد الحكمـة في  ً

ًرة بدونــه قطعــا؛ لأنــه لــو وجــدنا في صــورة بدونــه فإمــا أن يثبــت الحكــم صــو

 فـإن كـان ،المرتب على الضابط المشتمل عليها في تلك الـصورة، أو لا يثبـت

الأول لزم أن تكون الحكمة هي العلة دون الـضابط، وأنـه يكـون مـستغني عنـه؛ 

ــ ــي بانتفائه ــة وينتف ــد بوجــود الحكم ــث يوج ــان بحي ــت َّلأن الحكــم إذا ك ا كان

ًالحكمة هي العلة ويكون الضابط مستغني عنه فيمتنـع نـصبه ضـابطا، وإن كـان 

الثاني لزم إلغاء عين الحكمة التي لأجلها يثبـت الحكـم وهـي ممتنـع لمـا فيـه 

 .من عدم اعتبار المقصود الأصلي واعتبار الفرع الذي هو غير مقصود

ــم  الكــلام في مــسألتين َّ أن الكــلام في هــذه المــسألة ينبغــي أن يبنــي عــلىواعل

 التعليـل بالحكمـة َّوأن بعلتين مختلفتين هل هو جـائز أم لا؟ ليلَّأن التع: وهما

 المجردة عن الضابط هل هو جائز أم لا؟

                                                           

 ، ولـد بـدلهي  ‘ هو محمد بن عبـد الـرحيم بـن محمـد الـشافعي الأصـولي )١(

الزبـدة في علـم الكـلام ، نهايـة الوصـول إلى علـم : مـن مـصنفاته. هــ ٦٤٤بالهند سنة 

 والفـتح ٤/١٤الـدرر الكامنـة :  انظر ترجمتـه في،ـ ه٧١٥توفي بدمشق سنة . الأصول

 .٢/١٢٠المبين 



 

)٩٦٢(    درا أ   اوأه ا د

 ولا يتأتى عليه الدليل المـذكور، ومـن ، جوز ذلك لزمه تجويز ما نحن فيهفمن

 .عليهلم يجوز ذلك لزمه امتناع ما نحن فيه لتأتى الدليل المذكور 

:عمديـة ضبط الحنفية العمدية باستعمال الجارح، فإنه يلزم منه إهمـال ال 

 ألقـاه أو عظيمـة، فيما أصاب رأس الإنـسان بـصخرة وذلك ،مع تيقن وجودها 

 )١(. منهافي بحر مغرق أو نار محرقة لا خلاص 

 شرع مـن المقـصودة الحكمـة بنفس التعليل وقد اختلف الأصوليون في :ا

 عـلى وغيرهـا الـنفس وحفـظ الـسفر، في والمشقة البيع، في كالرضى ،الحكم

 :مذاهب ثلاثة

ول اغـير أو منـضبطة، كانـت سـواء ًمطلقـا، بالحكمـة التعليل يجوز :ا 

 الـرازي الفخـر انالإمامـ القـول هـذا واختـار خفيـة، أم كانـت ظـاهرة منضبطة،

 )٢(. - االلهرحمهما– والبيضاوي

نودو : 

ا ولالحكمــة هــي أصــل للوصــف، فــإذا جــاز التعليــل بالوصــف َّأن: ا 

 .فأولى وأحرى أن يجوز التعليل بالحكمة، لأنها أصله 

                                                           

. د: ، المحقـق٨/٣٥٥٠ نهاية الوصول في دراية الأصـول لـصفي الـدين الهنـدي )١(

رسالة دكتـوراه : سعد بن سالم السويح ،أصل الكتاب.  د-صالح بن سليمان اليوسف 

 . هـ ١٤١٦لطبعة الأولى المكتبة التجارية بمكة ، ا:  بالرياض، الناشرالإمامبجامعة 

 .٤/٢٦٠، نهاية السول ١٤٠/ ٣، الإبهاج ٥/٣٨٧المحصول :  انظر)٢(



  

)٩٦٣(  راا   
 

 ا مالحكمة هي نفس المـصلحة والمفـسدة، وهـي سـبب ورود َّأن:  ا 

 .)١( فرعهاالشرائع، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على 

َالحكـم، عـلى الأحكـام نـاءب جواز مرادهم َّأن ويبدو  ِ  صـورة في جـاءت سـواء ْ

 لجـنس علـة اعتبارهـا عـلى الـشرع مـن دليـل قـام أو منـضبطة، ظاهرة أوصاف

 مـا موضـع في الحكمـة بتلـك التعليـل جـاء أو موضـع، كل في عينه أو الحكم

ــع ــدم م ــبطها ع ــف ض ــاهر، بوص ــؤلاء ظ ــم وه ــذين ه ــزون ال ــتدلال يجي  الاس

 بغـض ًمطلقـا، بالمـشقة الواجبـات سـقوط يعللـون وهـم المرسلة، بالمصلحة

 أو العامـة الحقيقيـة بالمـصلحة الوجـوب ويعللـون المـشقة، سـبب عـن النظـر

 .الضرورة أو الحاجة

ا  مالآمـدي ونـسبه ًمطلقـا، بالحكمـة التعليـل يجـوز لا :ا-‘- 

   . العلماءلأكثر

وذ  : 

 مكـان ومـن خـر،لآ شـخص مـن تختلـف فهـي ، الحكمةضبط يمكن لا أنه-١

 يتحقـق فـلا وتفـاوتهم النـاس اخـتلاف إلى يفضي عليها الحكم وتعليق لآخر،

 الحكمـة حـصول مـن التحقـق يمكـن ولا الـشريعة، أحكـام في بينهم التساوي

 .عليها الحكم يرتب حتى

 الأصـل لا يعـدل عنـه إلا َّ لأن؛ بالوصـفلامتنـع لو جاز التعليل بالحكمـة َّأنه-٢

ة ليست متعذرة، فيجب التعليل بها، فـإذا علـل بهـا امتنـع عند تعذره، والحكم

                                                           

 .٤١٥/ ٥رفع النقاب :  انظر)١(



 

)٩٦٤(    درا أ   اوأه ا د

 لكـن المنـع مـن التعليـل بالوصـف خـلاف إجمـاع أربــاب بالوصـف،التعليـل 

 .القياس

 لو جاز التعليل بالحكمـة للـزم الـنقض، وهـو تخلـف الحكـم عـن علتـه، أنه-٣

 )١( النقض من مبطلات العلة، كما قرر الأصوليون َّوذلك خلاف الأصل، لأن

ــولهملــيس  و ــل يــصح لا: ق ــلى بالحكمــة التعلي ــه ع ــما إطلاق ــن ك  بعــض ظ

 وإنـما بالحكمـة، تعليل من والسنة القرآن في ورد بما يستدل فأخذ المحدثين،

 التعلـيلات تلـك وجعلـوا قيـاس، عليـه يبنـى الـذي التعليـل جـواز عدم مرادهم

 حكـم اعليهـ يبنـى أن يمكـن فلا متعدية، غير قاصرة والسنة الكتاب في الواردة

 )٢(. جديد

ا أمـا بنفـسها، المنـضبطة الظـاهرة بالحكمـة التعليـل يجـوز أنـه :ا 

 مـع وهـؤلاء ، الآمـدي اختيـار وهـو بها، التعليل يجوز فلا المضطربة، الخفية

 الحكمـة انـضبطت لـو: يقـول بعـضهم َّأن إلا التوسـط مـن قـولهم في يظهـر ما

 .تنضبط لا لكنها بها التعليل جاز

إجمـاع، عليـه قـام أو عليـه، الشرع نص معين بضابط انضبطت إن أنها :وا 

 بهـا، التعليـل جواز في خلاف فلا العلة، ثبوت أدلة من مقبول دليل عليه دل أو

 قـولان؛ إلا بالحكمـة التعليـل في ولـيس النـزاع، محـل عـن خـارج القول فهذا

                                                           

 .٥/٤١٥ المرجع السابق )١(

 .١٨٠ لا يسع الفقيه جهله ص الذيأصول الفقه :  انظر )٢(



  

)٩٦٥(  راا   
 

 يقــول فــالجميع ، عنــد العلــماءخــلاف محــل ليــست المنــضبطة الحكمــة َّلأن

 )١(. ًمطلقا للقياس المنكرين الظاهرية إلا بها التعليل بجواز

   التاسعالمطلب

منصوصا يكونألا :  شروط الفرعمن
ًً

إثباتا لا عليه 
ً

نفيا ولا 
ً

  

 ًنفـي، ولا ًإثباتـا لا عليهً منصوصا الفرع يكون شروط الفرع عند العلماء ألا من

 .لوهذا الشرط مبنى على الخلاف في حكم تعدد العل

 يكـون ألا:  ومنهـا": يعدد شروط الفرعوهو - ‘ –)٢(  ارى ا ل

ــرع ــصوصا الف ــهً من ــا لا علي ــاع وإلا ًإثبات ــاس، ض ــا، ولا القي ــز، لم وإلا ًنفي  يج

 الإمـام و)٣( سـمرقند مـشايخ مختـار وهـو به لتأيده تغير بلا ًإثباتا جوازه والأشبه

 بآيـات ورد قـد الـشرع َّفـإن العلل، دتعد لجواز؛ )٤( - رحم االله الجميع-الرازي

                                                           

 ،٩١- ٩٠/ ٣، الإبهــاج ١٩٣/ ١، إرشــاد الفحــول ٢٨٧/ ٥المحــصول، :  انظـر)١(

 .٢٩٠ / ٣ مديالإحكام للآ

ـ ،واشـتهر هـ٧٥١محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري ، ولد سنة :  هو)٢(

بعلم المنطق والأصول، وله مؤلفات كثيرة منها إيساغوجي في علم المنطـق، وفـصول 

 ه ، انظر ترجمته ٨٣٤البدائع في أصول الشرائع، وشرح الفرائض السراجية، توفي سنة 

 .٣/٣٠، وطبقات الأصوليين ٦/٣٤٢م الأعلا: في

 منـصور الماتريـدى ، ومـنهم أبـو زيـد أبـو الإمـامرئيسهم الشيخ :  مشايخ سمرقند)٣(

 / ٢تيسير التحريـر: الدبوسي ،وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، انظر

 .١٦٥ / ١، كشف الأسرار ١٦٠ / ٣، التقرير والتحبير ٢١٢

َت القياس زيادة على النص، وقيل هذا القول أشبه فإن فيه تأكيد  بل شرطوا أن لا يثب)٤(

ًالنص ولا مانع شرعا وعقلا ً 



 

)٩٦٦(    درا أ   اوأه ا د

 في ًمعـا والمعقول بالنص بالتمسك كتبهم السالف وملأ حكم على وأحاديث

 .)١(". "جوازه علىً إجماعا فكانا نكير، أحد عن ينقل ولم حكم،

 شروط مـن:  - ‘ –)٢( الكـوراني قـال :- ‘ –اداوى  ا ل و

 عـن يغنـي النص وجود َّلأن موافق؛ بنص عليهً منصوصا حكمه يكون ألا الفرع

 فإنـه واحـد، مـدلول عـلى دليلـين قيـام يجـوز لمـنً خلافا عليه، لتقدمه القياس

 .واحد حكم على والقياس النص عنده يجتمع

: يفيـد مـنهماً كـلا َّأن بمعنـى دليلـين، قيـام جـوزت طائفـة َّأن أراد أنـه 

ً إيـضاحا أراد وإن لحاصـل،ا تحـصيل لأنـه معقـول؛ غـير فهـذا بالمدلول العلم

ــم واســتظهرا، ــه يخــالف فل ــراهم ألا أحــد في ــدليل: يقولــون ت  المــسألة عــلى ال

 مقـدم أنـه علمـت فقـدً مخالفـا الـنص كـان إذا وأما والقياس، والنص الإجماع

 .)٣( " القياس على

                                                                                                                                              

التقرير والتحبير .٣/٤٣٣تيسير التحرير :  تعاضد الأدلة وتأكيد بعضها ببعض، انظرمن

٥/٣٦٦. 

 .٢/٣٣٢ فصول البدائع )١(

بـن إبـراهيم شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن عثمان بـن أحمـد بـن رشـيد :  هو)٢(

 هــ، ٨١٣التبريزي الكوراني القاهري ثم الرومي الشافعي عالم بـلاد الـروم، ولـد سـنة 

بقرية كوران، وتميز في الأصلين والمنطق والفقه وغيرها، وكـان قـاضي قـضاة عـساكر 

/ ١ ، الـضوء اللامـع ٣٠/ ١البدر الطالع : انظر ترجمته في.  هـ٨٩٣الروم، توفي سنة 

٢٤١. 

 .٧/٣٣٠٥شرح التحرير  التحبير )٣(



  

)٩٦٧(  راا   
 

  العاشر المطلب

  الأصل في متحدة تكونأن : من شروط العلة

 الأصـل، في متحـدة تكونأن : د الأصوليين شروط العلة المختلف فيها عنمن

 سـبق بيــان كـما ‘ الآمـدي الإمـامكوهـو عـلى رأى مـن يمنـع تعـدد العلـل 

  .ذلك

 -  و ا ا           و  - ‘ – ار  ا  ل

ــا ــون أن ":منه ــدة تك ــل في متح ــون لا أي الأص ــا يك ــة معه ــرى، عل ــره أخ  ذك

 )١(. "بعلتين الحكم تعليل منع في اختياره على بناء وهو ،-‘– الآمدي

ــشرط ":- ‘ –ا ا ول ــع ال ــون أن: الراب ــدة تك  في متح

 عنـد موضـعهً طـويلاً كلامـا وذكـر أخـرى، علـة فيـه معها يكون لا: أي الأصل،

  )٢(. "بعلتين الحكم تعليل ذكر

                                                           

 .٤/١٥٢ البحر المحيط )١(

 .٢/٢٠٦ في شرح مختصر الروضة للطو)٢(



 

)٩٦٨(    درا أ   اوأه ا د

  الخاتمة

 الـذي الله والحمـد ، وتقـضى الحاجـاتالـصالحات بنعمتـه تتم الذي الله الحمد

 حقـه، أوفيتـه قـد أني أزعـم لا والـذي البحـث، هـذا بإتمـام وتفـضل َّعلي أنعم

 وجـل، عـز االله فمـن وصواب حق من فيه كان فما المقصر؛ المقل جهد ولكنه

 .× ورسوله منه بريء تعالى واالله ، فمني وزلل خطأ من فيه كان وما

 : وقد أسفر البحث عن النتائج التاليةهذا

 ء العلـــة ترتـــب الحكـــم، وكـــذا إذا اجتمعـــت العلـــل  اجتمعـــت أجـــزاإذا

 .المتعددة ترتب الحكم، ولكنهما ليسا بمعنى واحد

 قياسـا عـلى التعليـل ،جواز التعليل بالوصف المركب من أجزاء: الراجح ً

 .بالوصف الواحد

 الجمهور جواز تعدد العلل الشرعية لحكم واحـد، وذلـك لـوروده مذهب 

 .ذلك كثيرة على والأمثلة الشرع فيووقوعه 

 العلل لحكم واحد يزيد الحكم قوة وتأكيداتعدد ً. 

 تعدد العلل تكون كل واحدة علة مستقلة لا جزء علةعند . 

 ــد يكــون الحكــم ــا ق ــل حــين اجتماعه ــت بالعل ــا، الثاب ــد تكــون ًمختلف  وق

 .متماثلةالأحكام 

 جواز تعليل الأصل بالعلة التي لا تدل على حكم الأصل: الراجح. 

 ًم متعلقا بعلتين فزالت إحـداهما زال الحكـم المتعلـق بهـا،  كان الحكإذا

 .ًوبقي الحكم متعلقا بالعلة الأخرى



  

)٩٦٩(  راا   
 
 تعليل الحكم بعلتين إحدى العلتـين فروعهـا أكثـر عند فرق في التعليل لا 

 .من الأخرى

 التعليل بعلتين إحداهما أكثر تعديا من الأخرىيجوز ً. 

 بنـاء عـلى وهـذاعلـة،  إحـداث علـة بعـد جواز جمهور الأصوليين مذهب 

 .جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين

 عدم جواز القياس على ما ثبت بالقياس: الراجح. 

 التـأثير، وهـذا القـادح إنـما يقـدح في العلـة بنـاء عـدم:  أثار تعدد العلـلمن 

َّعلى أن الحكم الواحد لا يجوز تعليله بعلتين، وأما إذا قلنـا بجـواز التعليـل 

ًتــأثير لا يكــون قادحــا لجــواز ثبــوت الحكــم في صــورة َّبعلتــين فــإن عــدم ال

 .العلة، وثبوته في صورة أخرى لعلة أخرى

 للعلــة مبنــى عــلى تعــدد في الوصــف المعــارض غــير المنــاانتفــاء اشــتراط 

 .العلل

 قادح وسؤال صحيح عند مـن يقـول بامتنـاع تعليـل الحكـم الواحـد الفرق 

 .ةبعلتين فأكثر، ومن أجاز قال ليس بقادح في العل

 الإلغاء بإبداء وصف آخر مبني على جواز تعدد العللفساد . 

 عدم الحكم لعدم العلة، اشتراطه مبنـي عـلى منـع تعليـل الحكـم : العكس

 .فمن منعه اشترطه؛ لعدم الحكم لعدم دليله: بعلتين

 الذي جعل ضابطا لحكمته يجب أن يكـون جامعـا للحكمـة بنـاء الوصف ً ً

 .على جواز تعدد العلل

 أن تكون متحدة في الأصل عند من منع تعدد العلل: العلة شروط من. 



 

)٩٧٠(    درا أ   اوأه ا د

   البحثمراجع

  الكريمنالقر .١

دار الكتـب :  طالـسبكي في شرح المنهاج لتقى الدين وتاج الدين الإبهاج .٢

 .١٩٩٥بيروت سنة  –العلمية 

القـاضي حـسين بـن :  الـسائل شرح بغيـة الآمـل للـصنعاني، تحقيـقإجابة .٣

مؤسـسة : محمد مقبولي الأهـدل، النـاشرأحمد السياغي والدكتور حسن 

 .١٩٨٦بيروت، الطبعة الأولى،  –الرسالة 

 أصــول الأحكــام لأبــى الحــسن عــلى بــن محمــد الآمــدي ت في الإحكـام .٤

 .بيروت –المكتب الإسلامي :  هـ ط٦٣١

 سـنة في في أصول الأحكام لأبى محمد بن حزم الأندلـسي المتـوالإحكام .٥

 . يروت ب-دار الآفاق الجديدة: ،ط هـ ٤٥٦

 لمحمــد بــن عــلى الأصــول مــن علــم الحــق تحقيــق إلى الفحــول إرشــاد .٦

  م١٩٩٢ دار الكتبي القاهرة ،ط ه ١٢٥٠ سنة فيالمتوالشوكاني 

 فيالمتـو للإمام أبـى بكـر محمـد بـن أحمـد السرخـسي السرخسي أصول .٧

 . م١٩٩٧ سنة بيروت ، ولىدار المعرفة الأ: ،ط هـ ٧٩٠سنة 

دار الفكـر، دمـشق، : تور وهبـة الـزحيلى، طِ الفقـه الإسـلامي للـدكأصول .٨

 . م١٩٨٦الطبعة الأولي، 

عياض بـن نـامى الـسلمي :  الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتورأصول .٩

 .م٢٠٠٥الأولى -الرياض-دار التدمرية: ط



  

)٩٧١(  راا   
 

ــدعوة:  الفقــه للــشيخ عبــد الوهــاب خــلاف، النــاشرأصــول .١٠ ــة ال  -مكتب

 .مصر

 زهريـةالمكتبـة الأ: لنـاشرهـير، ا الفقه للشيخ محمد أبـو النـور زأصول .١١

 .للتراث ، مصر

 الموقعين عـن رب العـالمين لابـن القـيم الجوزيـة شـمس الـدين إعلام .١٢

شركـة الطباعـة الفنيـة، عـام :  ط،أبى عبد االله محمد بن أبى بكر بـن أيـوب

 .ـهـ١٣٨٨

 لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بـن فـارس، الـزركلي الأعلام .١٣

: دار العلـم للملايـين الطبعـة:  الناشر،ـهـ١٣٩٦: نة سفيالمتوالدمشقي ،

 .  م ٢٠٠٢-الخامسة عشرة 

 القـرافي إدريـس الدين أحمد بن لشهاب البروق في أنواع الفروق أنوار .١٤

 .عالم الكتب بيروت: ط ، هـ٦٨٤ سنة فيالمتو

 الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن لبــدر ، المحــيط في أصــول الفقــه البحــر .١٥

ـــاشرادربهـــ ـــ١٤١٤الأولى، : دار الكتبـــي، الطبعـــة:  الزركـــشي، الن -ـ هـ

١٩٩٤. 

 ، في أصول الفقه لعبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف الجـوينى البرهان .١٦

 .ـهـ١٤١٨ ،مصر، دار الوفاء المنصورة ط

 ســنة فيالمتــو عبــد القــوي الطــوفي، سليمان لــه في أصــول الفقــالبلبــل .١٧

  .هـ١٤١٠ الثانية الطبعة. الرياض– الشافعي الإماممكتبة : ،الناشر هـ٧١٦



 

)٩٧٢(    درا أ   اوأه ا د

 المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود بـن عبـد الـرحمن بيان .١٨

دار المدني، الـسعودية، : محمد مظهر بقا، الناشر: الأصفهاني، المحقق

 .م١٩٨٦/ ـ هـ١٤٠٦الأولى، : الطبعة

ــير .١٩ ــن ســليمان التحب ــسن عــلي ب ــلاء الــدين أبي الح  شرح التحريــر لع

عوض القـرني، .  الرحمن الجبرين، دعبد. د تحقيق ،المرداوي الحنبلي

م ، ٢٠٠٠-ـ هـ١٤٢١: مكتبة الرشد، سنة النشر: أحمد السراح، الناشر. د

 . الرياضسعودية،ال

ــر .٢٠ ــور، التحري ــن عاش ــسير اب ــروف بتف ــوير المع ــر والتن ــوير لتحري  والتن

ــو ــسي المت ــور التون ــن عاش ــاهر ب ــن الط ــد ب ــن محم ــاهر ب ــد الط  فيلمحم

: لبنـان، الطبعـة –التاريخ العربي، بـيروت مؤسسة :  الناشر،ـهـ١٣٩٣سنة

 .م٢٠٠٠/ـهـ١٤٢٠الأولى، 

ــصيل .٢١ ــقالتح ــة تحقي ــوي، دراس ــدين الأرم ــسراج ال ــصول ل ــن المح َ م ْ :

 –مؤسـسة الرسـالة، بـيروت : الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيـد، النـاشر

 . م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨الأولى، : لبنان، الطبعة

 زكريـا يحيـى بـن ،لأبـى المـسؤول شرح مختـصر منتهـى الـسول تحفة .٢٢

ــاشر ــوني، الن ــى الره ــاء : موس ــلامية وإحي ــات الإس ــوث للدراس دار البح

 . م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٢التراث، الإمارات، الطبعة الأولى 

 النهي يقتضي الفساد لخليل بن كيكلـدي العلائـي، َّ المراد في أنتحقيق .٢٣

ـــاشر ـــة : الن ـــق –دار الكتـــب الثقافي ـــراهيم محمـــد . د: الكويـــت تحقي إب

 .فيتيالسل
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:  والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه للأبيـاري، المحقـقالتحقيق .٢٤

الكويـت، -دار الـضياء : علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، النـاشر. د

 . م٢٠١٣- هـ ١٤٣٤الأولى، : الطبعة

 شيخ الإسلام تقي الـدين، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم التدمرية .٢٥

اني، المطبعــة الــسلفية، القــاهرة، مــصر، بـن عبــد الــسلام ابــن تيميــة الحـر

 .م١٩٧٧/ـهـ١٣٩٧الثانية، 

 المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي للزركـشي، دراسـة تشنيف .٢٦

ــق ــز : وتحقي ــد العزي ــع، النــاشر-د ســيد عب ــة :  د عبــد االله ربي مكتبــة قرطب

الأولى، :  توزيع المكتبة المكية ،الطبعـة-للبحث العلمي وإحياء التراث 

 . م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨

:  لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، النـاشرالتعريفات .٢٧

 .م١٩٨٣-ـ هـ١٤٠٣الأولى :  الطبعةلبنان،–دار الكتب العلمية بيروت 

 الأدلــة في أصــول الفقــه لأبــى زيــد عبــد االله بــن عمــر بــن عيــسى تقــويم .٢٨

ــو ــي المت ــدبوسي الحنف ّال ــنةفيّ ــ٤٣٠:  س ــقهـ ــيس، : ـ، المحق ــل الم خلي

 .م٢٠٠١-ـ هـ١٤٢١الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: لناشرا

 بـن محمـد الجـويني، أبـو ف عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـالتلخيص .٢٩

دار :  النـاشر،ـهــ٤٧٨:  سـنةفي،المتـو الملقب بإمام الحـرمين ،المعالي

 .م١٩٩٧/ـهـ١٤١٧بيروت  –البشائر الإسلامية 

 فيالمتـو بن عمر التفتـازاني ودسع على التوضيح لسعد الدين مالتلويح .٣٠

 .مكتبة صبيح بمصر:  الناشر،ـهـ٧٩٣: سنة
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ــاشرالتمهيــد .٣١ ــوزاني، الن ــى الخطــاب الكل ــز :  في أصــول الفقــه لأب مرك

ــاء الــتراث الإســلامي  : جامعــة أم القــرى، الطبعــة-البحــث العلمــي وإحي

 . م١٩٨٥- هـ ١٤٠٦الأولى، 

دار الفكـر : ، مطبعـة التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشـاهتيسير .٣٢

 .بيروت

ــامع .٣٣  لمــسائل أصــول الفقــه وتطبيقاتهــا عــلى المــذهب الــراجح الج

المملكـة -الريـاض -مكتبـة الرشـد : للدكتور عبد الكريم النملة، النـاشر

 . م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠الأولى، : العربية السعودية، الطبعة

 في الحكمة سعيد بن منصور بن كمونة، تحقيـق حميـد مرعيـد الجديد .٣٤

 .م١٩٨٢-م١٤٠٣بيسي، الناشر مطبعة جامعة بغداد سنة النشر الك

 العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـع لحـسن حاشية .٣٥

 .دار الكتب العلمية: بن محمد بن محمود العطار الشافعي الناشر

الريـاض، -عبد الكريم بن على النملة، مكتبة الرشد.  اللفظي دالخلاف .٣٦

 .م١٩٩٩-١٤٢٠الطبعة الثانية 

حيـدر :  الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العـسقلاني، طالدرر .٣٧

 .آباد الهند

سـعيد بـن :  اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني، المحقـقالدرر .٣٨

ـــاب رســـالة دكتـــوراه بالجامعـــة : غالـــب كامـــل المجيـــدي، أصـــل الكت

 هــ ١٤٢٩ سـنةالجامعـة الإسـلامية، : الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر

 . م٢٠٠٨-
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، ٦٨٤ سـنة فيالمتـو لشهاب الدين أحمد بـن ادريـس القـرافي الذخيرة .٣٩

 .م١٩٩٤بيروت -دار الغرب: ط

 لأبي علي حـسين بـن عـلي الرجراجـي ، النقاب عن تنقيح الشهاب رفع .٤٠

 .م٢٠٠٤ـ ـ هـ١٤٢٥الشوشاوي، مكتبة الرشد ـ الرياض، عام 

 بـن قدامـة أحمـدن  محمـد عبـد االله بـلأبـى وجنة المنـاظر ظر الناروضة .٤١

ــدسي المتــو ــاء الــتراث العــربي بــيروت   : ، ط٦٢٠ ســنة فيالمق دار إحي

 .م٢٠١٠- هـ ١٤٣١الأولى عام 

 ي، الوهاج على متن المنهـاج للعلامـة محمـد الزهـري الغمـراوالسراج .٤٢

 .بيروت-دار المعرفة للطباعة: الناشر

عـثمان  أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن سير .٤٣

ْبـــن قـــايماز  دار الحـــديث القـــاهرة : طـ هــــ٧٤٨ ســـنة فيالمتـــو الـــذهبيَ

 .  م٢٠٠٦سنة

 الذهب في أخبار من ذهـب لعبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد شذرات .٤٤

ابـن كثـير :  ط،ـهــ١٠٨٩ سـنة في،المتـوابن العماد الحنـبلي، أبـو الفـلاح 

 .م١٩٨٧بيروت الأولى  –دمشق 

 العلميـة،دار الكتـب : النـاشر العضد على مختصر ابن الحاجب، شرح .٤٥

 . هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

 الكوكب المنير لتقي الدين أبو البقـاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد شرح .٤٦

 سـنة في،المتـوالعزيز بن علي الفتـوحي المعـروف بـابن النجـار الحنـبلي 
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مكتبـة العبيكـان : محمد الزحيلي ونزيه حماد، النـاشر: المحقق ،هـ٩٧٢

 . مـ١٩٩٧-ـ هـ١٤١٨الطبعة الثانية 

دار الغـرب : ط.  اللمع لأبـى إسـحاق إبـراهيم بـن عـلي الـشيرازيشرح .٤٧

 . م١٩٨٨الإسلامي بيروت 

 مختـصر الروضـة لــسليمان بـن عبـد القــوي بـن الكـريم الطــوفي، شرح .٤٨

ــو ــدين المت ــم ال ــنةفينج ــ٧١٦:  س ــقـ، هـ ــسن : تحقي ــد المح ــد االله عب عب

 .ـهـ١٩٨٧مؤسسة الرسالة، الأولى سنة: التركي ط

ــل للاءشــف .٤٩ ــسالك التعلي ــل وم ــشبه والمخي ــان ال ــل في بي ــزالي الغلي ، غ

: بغـداد، الطبعــة –مطبعـة الإرشــاد : النـاشر. حمـد الكبيــسي. د: المحقـق

 .١٩٧١- هـ ١٣٩٠الأولى، 

 الـتراث إحيـاءدار :  الحجاج القـشيري طبن مسلم للإمام مسلم صحيح .٥٠

 .العربي

 ه   ٤٥٨ سـنة فيتـو في أصول الفقه للقاضي أبى يعـلى الحنـبلي المالعدة .٥١

 .ـهـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى سنة : ط

دار :  لأبي عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي النــاشرالعــين .٥٢

 إبراهيم السامرائي. مهدي المخزومي ود. د: تحقيق-ومكتبة الهلال 

 بـن أحمـد بـن مـد الوصول في شرح لب الأصول، لزكريـا بـن محغاية .٥٣

ــص ــا الأن ــ٩٢٦ ســنة فيالمتــواري، زكري دار الكتــب العربيــة :  النــاشر،ـهـ

 .  البابي الحلبي وأخويه بمصرفيلمصطالكبرى، 
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ــث .٥٤ ــقالغي ــي، تحقي ــة العراق ــع لأبي زرع ــع الجوام ــامع شرح جم :  اله

ــازي، النــاشر ــامر حج ــد ت ــب العلم: محم ــة،دار الكت الأولى، :  الطبعــةي

 .م٢٠٠٤-ـ هـ١٤٢٥

ــائق .٥٥ ــدينالف ــصفي ال ــه ل ــول الفق ــشافعي في أص ــدي ال ــق، الهن :  المحق

ــة، بــيروت : محمــود نــصار، النــاشر ــة –دار الكتــب العلمي ــان، الطبع : لبن

 . م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦الأولى، 

 ، المراغـيفي المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد االله مـصطالفتح .٥٦

م، النـاشر محمـد أمـين دمـج وشركـاه، بـيروت، ١٩٧٤الطبعة الثانية سنة 

 .لبنان

 الفنـاري بن حمزة الأنصاري لمحمدفي أصول الشرائع  البدائع فصول .٥٧

دار : محمد حـسين إسـماعيل، النـاشر: المحقق هـ، ٨٣٤ سنة فيالمتو، 

 . هـ١٤٢٧- م ٢٠٠٦الأولى، : لبنان الطبعة –الكتب العلمية، بيروت 

عجيـل جاسـم النـشمي، . د:  في الأصول للجصاص، المحققالفصول .٥٨

ســـلامية دولـــة الكويـــت، الطبعـــة وزارة الأوقـــاف والـــشئون الإ: النـــاشر

 .الأولى

ــاوي الفوائــد .٥٩ ــدايم البرم ــد ال ــن عب ــد ب ــة ـ لمحم ــسنية في شرح الألفي  ال

مكتبـة التوعيـة : عبـد االله رمـضان، النـاشر:  تحقيق،ـ هـ٨٣١ سنة فيالمتو

القـاهرة، الطبعـة  –الإسلامية للتحقيق والنـشر والبحـث العلمـي، الجيـزة 

 . م٢٠١٥- هـ ١٤٣٦الأولى
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ــام .٦٠ ــادي، وسالق ــن يعقــوب الفيروزآب ــد ب ــدين محم ــد ال ــيط لمج  المح

 الطبعـة لبنان،–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر

 .م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦الثامنة، 

 لأبـى المظفـر منـصور بـن محمـد الـسمعاني صـولّ الأدلة في الأقواطع .٦١

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت الأولى : ط

شرح البـزدوي للحـسين بــن عـلي بـن حجــاج بـن عـلي، حــسام  الكـافي .٦٢

َالــدين الــسغناقي  ْ رســـالة (فخــر الــدين ســـيد محمــد قانــت : ،المحقـــقِّ

 .للنشر والتوزيع-الرياض-مكتبة الرشد: الناشر) دكتوراه

 الأسرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي للإمـام عـلاء الـدين كشف .٦٣

ــاري  ــد البخ ــز بــن أحم ــد العزي ــنةفيالمتــوعب دار الكتــب :  ه ط٧٣٠ س

 .الإسلامي

:  النـاشر، العرب لمحمد بن مكرم بن منظـور الأفريقـي المـصريلسان .٦٤

 .الأولى الطبعة بيروت،–دار صادر 

:  الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحـراني، المحقـقمجموع .٦٥

/  هـــ ١٤٢٦الثالثــة ،  : الطبعــة دار الوفــاء:  ط،عــامر الجــزار-أنــور البــاز 

 . م٢٠٠٥

، ٦٠٦ سـنةفيتـو لفخـر الـدين الـرازي المل في علم الأصـولمحصولا .٦٦

مؤسـسة الرسـالة : الدكتور طه جابر فيـاض العلـواني، ط: دراسة وتحقيق

 . | م١٩٩٧بيروت الثالثة  –
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 فيالمتـو الصحاح لمحمد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي مختار .٦٧

ــ٦٦٦ســنة  ــة العــصرية: يوســف الــشيخ محمــد ط:  المحقــق،ـهـ ، المكتب

 .م١٩٩٩ / ـهـ١٤٢٠الخامسة، : بيروت الطبعة

 للعلامـة عبـد القـادر بـن ، أحمـد بـن حنبـلالإمـامِ إلى مـذهب المدخل .٦٨

 .الطباعة المنيرية بالقاهرة:  ه ط١٣٤٦ الدمشقي ت درانأحمد بن ب

ــن مــذكرة .٦٩ ــاظر، للــشيخ محمــد الأمــين ب  أصــول الفقــه عــلى روضــة الن

.دار القلم، بيروت : الشنقيطيالمختار 

 المشتركة بـين أصـول الفقـه وأصـول الـدين للـدكتور محمـد المسائل  .٧٠

 ـهـ١٤١٠ ، الأولى الطبعة حافظ ، جدة ، دار: طالعروسى عبد القادر، 

 مـن علـم الأصـول لأبـى حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي فيالمستص .٧١

دار الكتـب : محمـد عبـد الـسلام عبـد الـشافي، النـاشر: قيـقالطوسي، تح

 .م١٩٩٣-ـ هـ١٤١٣العلمية الأولى، 

 غريـب الـشرح الكبـير للرافعـي لأحمـد بـن محمـد في المنير المصباح .٧٢

 . ط دار الفكرـ ه٧٧٠الفيومي ت 

ْ أبو الحـسين البـصري ب في أصول الفقه لمحمد بن علي الطيالمعتمد .٧٣ َ

دار الكتـب : خليل الميس الناشر: المحققـ ،هـ٤٣٦: فيالمعتزلي المتو

 .الأولىبيروت، الطبعة  –العلمية 

 .بيروت –مكتبة المثنى :  المؤلفين لعمر رضا كحالة، طمعجم .٧٤
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 ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد فيإبراهيم مصط: تأليف الوسيط المعجم .٧٥

مجمـع : دار الـدعوة، تحقيـق: ، دار النـشر٢/٦٢٣القادر ـ محمد النجار 

 اللغة العربية القاهرة،

 قدامـة  لأبى محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد بـنالمغنى .٧٦

الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بـابن قدامـة المقـدسي 

 .ـهـ١٤٠٥بيروت -دار الفكر الأولى: ـ طهـ٦٢٠:  سنةفيالمتو

 بناء الفروع على الأصـول لأبـى عبـد االله محمـد بـن إلى الوصول مفتاح .٧٧

 . توزيع مكتبة الرشاد،هـ٧٧١ سنة فيالمتواحمد المالكي التلمساني، 

 دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابـن القـيم محمـد بـن مفتاح .٧٨

 . بيروت –دار الكتب العلمية : أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، الناشر

/ تحقيــق د: ، طالغــزالي مــن تعليقــات الأصــول لأبــى حامــد المنخـول .٧٩

 . هـ١٤٠٠ دار الفكر دمشق سنة ةمحمد حسن هيتو، طبع

 لأحمـد بــن عبــد الحلــيم بـن تيميــة الحــراني أبــو  الــسنة النبويــة،منهـاج .٨٠

مؤسـسة قرطبـة، الطبعـة : محمد رشاد سالم، النـاشر. د: العباس، تحقيق

 .هـ١٤٠٦الأولى 

:  الكـريم النملـة طعبـد للدكتور في علم أصول الفقه المقارن المهذب .٨١

 . م١٩٩٩ سنة الأولى الطبعة الرياض،–مكتبة الرشد 

ــرالموافقــات .٨٢ ــاطي  في أصــول الفقــه لإب ــن موســى اللخمــي الغرن اهيم ب

 .بيروت –دار المعرفة : عبد االله دراز، الناشر: المالكي الشاطبي، تحقيق
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:  القواعــد الفقهيــة لمحمــد صــدقي بــن آل بورنــو، النـــاشرموســوعة .٨٣

  م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤ الأولى،لبنان، الطبعة  – بيروت الرسالة،مؤسسة 

 الدوحـة ابعمطـ: اشرالنـ.  الأصول في نتائج العقـول للـسمرقنديميزان .٨٤

 .   م١٩٨٤- هـ ١٤٠٤الحديثة، قطر، الطبعة الأولى، 

 تحقيق القياس عنـد علـماء الأصـول، للـشيخ عيـسى في العقول نبراس .٨٥

 . الأوليالطبعة مصر، –منون، مطبعة التضامن الأخوي 

 أحمـد بـن الخاطر العاطر شرح روضة الناظر للـشيخ عبـد القـادر نزهة .٨٦

ــدران الدمــش ــن مــصطفي بــن ب  الأولىدار الحــديث، بــيروت، : قي، طب

 .م١٩٩١-١٤١٢

 االله بـن إبـراهيم العلـوي الـشنقيطي، لعبـد البنود على مراقي السعود نشر .٨٧

 .مطبعة فضالة بالمغرب: الناشر

 الأصول في شرح المحصول لشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس نفائس .٨٨

ــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــلي محمــد معــوض، : القــرافي، تحقي

ـــاشر ـــزار، مـــصط: الن ـــة ن ـــاز، الطبعـــةفيمكتب ـــ١٤١٦الأولى، :  الب -ـ هـ

 .م١٩٩٥

 الـسول شرح منهـاج الوصـول لعبـد الـرحيم بـن الحـسن بـن عـلي نهاية .٨٩

ــنوي الــشافعي، أبــو محمــد، جمــال الــدين  ) ـهـــ٧٧٢: فيالمتــو(ّالإس

-ـهــ١٤٢٠الأولى : لبنـان الطبعـة-وتبـير-دار الكتـب العلميـة : الناشر

 .م١٩٩٩
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. د: درايـة الأصـول لـصفي الـدين الهنـدي، المحقـق الوصول في نهاية .٩٠

: سعد بـن سـالم الـسويح ،أصـل الكتـاب.  د-صالح بن سليمان اليوسف 

المكتبـة التجاريـة بمكـة :  بالرياض ، الناشرالإمامرسالتا دكتوراه بجامعة 

 . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الأولى، : المكرمة، الطبعة

ــح .٩١ ــبلي طالواض ــل الحن ــن عقي ــه لاب ــالة :  في أصــول الفق ــسة الرس مؤس

 . م١٩٩٩للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

 بالوفيـات لـصلاح الــدين خليـل بـن أيبــك بـن عبـد االله الــصفدي الـوافي .٩٢

ــو ــنةفيالمت ــ٧٦٤:  س ــيروت ســنة :  ط،ـهـ ــربي، ب ــتراث الع دار إحيــاء ال

 .م٢٠٠٠
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   الموضوعاتفهرس
  

  عا  ا ر  

 ٨٧٦ .ملخص البحث ١

 ٨٧٨ .مةالمقد ٢

 .ًتعريف العلة لغة واصطلاحا: التمهيد  ٣
٨٨٤ 

٤ 
المــراد بتعــدد العلــل، والفــرق بينهــا  :المبحــث الأول

 .وبين العلة المركبة
٨٩٢ 

                                                         .المراد بتعدد العلل:المطلب الأول  ٥
٨٩٢ 

 .لعلة المركبةحكم التعليل با: المطلب الثاني ٦
٨٩٨ 

٧ 
حكــم تعــدد العلــل، وفيــه أربعـــة : المبحــث الثــاني

 :مطالب
٩٠٣ 

 .مذاهب العلماء في تعدد العلل:المطلب الأول  ٨
٩٠٣ 

 .أدلة المذاهب ومناقشتها ٩
٩٠٨ 

 .المذهب الراجح ١٠
٩٢٠ 

 . نوع الخلاف في المسألة ١١
٩٢٢ 

١٢ 
ــاني ــب الث ــة: المطل ــدة عل ــل واح ــددة ك ــل المتع  العل

 .مستقلة لا جزء علة
٩٢٤ 
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 .نوع الحكم الثابت بعلتين أو أكثر: المطلب الثالث ١٣
٩٢٦ 

١٤ 
 ترتـب عـلى جـواز تعـدد العلـل، مـا: المبحث الثالـث

 :وفيه ست مسائل
٩٢٧ 

١٥ 
تعليل الحكم بعلتين دلـت إحـداهما : المسألة الأولى

 .على حكم الأصل والأخرى لم تدل عليه
٩٢٧ 

١٦ 
ـــة زوال إحـــدى العلتـــين في الحكـــم : المـــسألة الثاني

 .المعلل بعلتين
٩٢٨ 

١٧ 
تعليـل الحكـم بعلتـين إحـداهما أعـم : المسألة الثالثة

 .من الأخرى
٩٢٩ 

١٨ 
تعليل الحكم بعلتـين إحـدى العلتـين : المسألة الرابعة

 .فروعها أكثر من الأخرى
٩٣١ 

١٩ 

تعليــل الحكــم بعلتــين إحــداهما : المــسألة الخامــسة

ً متعدية، أو إحداهما أكثر تعـديا مـن قاصرة والأخرى

 .الأخرى

٩٣١ 

 .الترجيح بكثرة العلل: المسألة السادسة ٢٠
٩٣٣ 

٢١ 
أثــر تعــدد العلــل عنــد الأصــوليين، : المبحــث الثالــث

 :وفيه عشرة مطالب
٩٣٥ 

 .إحداث علة بعد علة: المطلب الأول ٢٢
٩٣٥ 

 .القياس على ما ثبت بالقياس: المطلب الثاني ٢٣
٩٤٠ 
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٢٤ 
عـدم (وجود الحكـم مـع عـدم العلـة : المطلب الثالث

 ).التأثير
٩٤٤ 

٢٥ 
انتفـــاء الوصـــف المعـــارض غـــير : المطلـــب الرابـــع

 .المنافي للعلة
٩٥١ 

٢٦ 
الفــرق أو المعارضــة في الأصــل : المطلــب الخــامس

 .بمعنى أخر
٩٥٤ 

 .فساد الإلغاء أو تعدد الوضع: المطلب السادس ٢٧
٩٥٧ 

 .عكسال: المطلب السابع ٢٨
٩٥٨ 

٢٩ 
ًالوصف الذي جعل ضابطا لحكمتـه : المطلب الثامن

 .ًيجب أن يكون جامعا للحكمة
٩٦١ 

٣٠ 
ألا يكــــون : مــــن شروط الفــــرع: المطلــــب التاســــع

ًمنصوصا عليه لا إثباتا ولا نفيا ً ً. 
٩٦٥ 

٣١ 
أن تكـون متحـدة : من شروط العلـة:  العاشرالمطلب

 .في الأصل

٩٦٧ 

 .الخاتمة ٣٢
٩٦٨ 

 . والمصادرراجعالم ٣٣
٩٧٠ 

 .فهرس الموضوعات ٣٤
٩٨٣ 


